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 أثر تغير الظروف القانونية والواقعية في القرارات الإدارية
 

 الدكتور أحمد اسماعيل

 قسم القانون العام

  جامعة دمشق-كلية الحقوق
 الملخص

قبل الحديث عن أثر تغير الظروف القانونية والواقعية في القرارات الإدارية، يجب علينا أن نُذكر               
مشروعية القرارات الإدارية إنما تقـدر بتـاريخ        «أن  بمبدأ أساسي في القانون الإداري يقضي ب      

، وحيث مفاد هذا المبدأ أن الظروف اللاحقة على صدور القرار الإداري لاتأثير لهـا               » صدورها
 .في مشروعيته التي تقدر بتاريخ صدوره

مع ذلك ، فإن هذا المبدأ الذي طبقه القضاء وردده بصورة صريحة لايمكن عده مطلقـاً، فهـو                  
 بعض الاستئناءات التي يمكن أن تعزى إلى أثر تغير الظروف القانونية والواقعيـة فـي                يتضمن

القرارات الإدارية،  والتي بدورها تترك السؤال مفتوحاً لمعرفة هل تغير الظروف لايسلب القرار              
 . أو يحرمه من مشروعيته من تاريخ صدوره ، أو على الأقل بالنسبة للمستقبل

كيف يمكن لتغير الظروف أن يؤثر في مشـروعيتها،         : لسليمة منذ صدورها  فبالنسبة للقرارات ا  
 وعند اللزوم كيف نضع حداً لهذا التأثير؟

هل تكتسب الصفة الشرعية أو القانونية التي كانت        : أما بالنسبة للقرارات المعيبة منذ صدورها     -
و ظـروف يمكـن     مفقودة من الأساس أي منذ وجودها ابتداء ، ما الحالات وضمن أي شروط أ             

لتغير الظروف القانونية والواقعية أن يحدث أو يولد النتائج القانونية المحتملة  وبـأي كيفيـة                
 يمكن أن تتم؟

هل يلزم قرار جديد    . هل يتم زوال القرار الإداري  بمفعول رجعي ؟ أم أنه يتم بصورة تلقائية ؟              
الاقتضـاء بعـد مضـي المـدة        وعند  -من الإدارة أو من  القاضي الذي يعرض عليه النزاع ،            

 .؟..، فينظر في مشروعيته أو صحته في ضوء الظروف الجديدة-القانونية للطعن
 كذلك هل لتغيرالظروف تأثير في سلطة الإدارة في تعديل قراراتها أو إنهائها بالسحب أو الإلغاء؟

المبحـث هذه هي أهم الاسئلة التي حاولنا التعرض لها في هذه الدراسة ، حيث عالجنـا فـي                  
أثر تغير الظـروف    : أثر تغير الظروف الواقعية في القرار الإداري ، وفي المبحث الثاني          : الأول

 .القانونية 
 فالخاتمة والمقترحات في ضوء الانعكاسات والحلول لهذه التغيرات في الفقه والقضاء ، التي لم              

 . C .E. Cie Alitalia بقرار ١٩٨٩تتبلور بوضوح في فرنسا إلا منذ عام 
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 :مقدمة

، وأهم مظهر من  مظـاهر       ) ١( أهم وسائل مباشرة الوظيفة الإدارية       -كما نعلم -يعد القرار الإداري    

كمـا أن هـذه السـلطات       . سلطات الإدارة وامتيازاتها القانونية التي تستمدها من القـانون العـام            

 ترجح كفتها علـى كفـة الأفـراد         والامتيازات التي لا نجد مثيلاً لها في علاقات الأفراد فيما بينهم ،           

 .ويبررها أنها تعمل  باسم المجموع وتستهدف في كل ما تقوم به تحقيق الصالح العام 

إفصاح الجهة الإداريـة المختصـة   " والقرار الإداري وفق ما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري هو     

ح ، في الشكل الذي يتطلبه القانون       عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة ، بمقتضى القوانين واللوائ          

 ) .٢" (بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان هذا ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة 

وعلى هذا ، فالقرار الإداري يعد واجب الاحترام والتنفيذ من جانب المخاطبين به حتى وإن كان معيباً                 

امة تجرده من صفته الإدارية أو تفقده صـفة القـرار           ، شريطة أن لايصل العيب إلى درجة من الجس        

أما إذا كان العيب يسيراً أو غير جوهري ولم يؤثر فـي            . الإداري ، فيعد عندها منعدماً لا حصانة له         

القرار فهو لايؤدي إلى بطلانه ، ولا يؤثر في صحته وسلامته، وذلك حتـى لا نبـالغ فـي التمسـك                     

                                                            ) .               ٣(بالشكليات

غير أن  . كما أن القرارت الإدارية تحكمها قرينة تدل على سلامتها هي قرينة سلامة القرارت الإدارية               

هذه القرينة ليست مطلقة بل  تقبل إثبات العكس؛ وذلك عن طريق اللجوء إلى القضـاء الإداري مـن                 

 ).٤(حكم بوقف تنفيذ القرار الإداري أو بالطعن فيه بعد التنفيذ أجل مطالبته بال

وتتمتع نتيجـة ذلـك بنـوع مـن         .  والقرارات الإدارية تنتج آثارها ما دام لم يطرأ عليها تغيير ما            

الاستمرارية إلا إذا جدت أحداث معينة تضعها موضع التساؤل ، كاختلال ركن من أركانها المتمثلة في                

 .، المحل ، الغاية والاختصاص السبب ، الشكل 

كما أن القرار الإداري قد ينتهي وتزول آثاره القانونية إما بتحقق الهدف الذي جـاء مـن أجلـه أو                    

بانتهاء الأجل المحدد لسريانه قانوناً، كما لو كان القرار مؤقتاً لمدة معينة أو كان معلقاً علـى شـرط                   

كحالة منح الإدارة ترخيصاً ما وتعلق استمرار نفـاذه         فاسخ كحالة الموظف المعين تحت الاختبار، أو        

على بقاء حالة واقعية أو قانونية معينة ،أو كشرط تقديم كشف بالدرجات الامتحانية، وكذلك أيضاً إذا                

كان القرار مقترناً بأجل فاسخ ، كترخيص مقرون بأجل معين ينتهي بانتهائه ، أو قرار بتعيين موظف                 

 )٥.(جية لمدة معينة في بعثة خار



 اسماعيل                               أحمد ٢٠٠٤- العدد الأول-٢٠ المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية 

 

 ٩ 

وقد ينتهي القرار بإلغائه بموجب حكم قضائي يبطله بمفعول رجعي عندما يكون معيباً بأحـد عيـوب                 

عدم المشروعية التي تتمثل في عيب الشكل ، عيب الاختصاص ، عيب مخالفـة القـانون ، وعيـب                   

 .الانحراف بالسلطة  

ر يصدر عـن السـلطة الإداريـة        كما قد يوضع حد للقرار  وتنقضي قوته القانونية بقرار إداري آخ           

 .وقد ينتهي بإلغاء  القانون الذي يستند إليه . المختصة ، بتجريد القرار الأول من آثاره القانونية 

على أن التبديل الإداري في القرارات الإدارية فضـلاً عـن خضـوعه لقاعـدة تـوازي الإجـراءات          

 .تمثلة بعدم رجعية القرارات الإدارية والاختصاص ، يجب أن يخضع أيضاً إلى القاعدة المهمة  الم

 .وعليه ، فنهاية القرارات الإدارية تعني زوالها من عالم القانون ووضع حد لآثارها 

 disparition de هذا ونميز عادة بين أسلوبين خاصين يستهدفان نهاية القرار الإداري  أو زوالـه   

l’acte هما : 

  .retrait des actes و السحب  أ abrogation ou revocationالإلغاء   

وقد يتناول الإلغاء  أو السحب القرار الإداري بأكمله أو قد يكون جزئياً لا يمس القرار إلا في جزءٍ 

 .من مضمونه ، وذلك في الحالات التي يقبل فيها القرار التجزئة 

وز لـلإدارة أن تسـحب       هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإجماع الفقهي يكاد يكون منعقداً على أنه لا يج             

وأن الحق لا يكتسب في ظل قاعدة تنظيمية عامـة  " القرارات التنظيمية بأثر رجعي إذا كانت سليمة ،      

إلا بتطبيقها تطبيقاً فردياً ، فيتولد لصاحب الشأن مركز قانوني خاص ، وهذا المركـز هـو الـذي لا                    

 ) .٦" (يجوز المساس به إلا بقانون 

ة التي لم يترتب عليها حقوق مكتسبة يجوز إلغاؤها،أما القرارات السليمة التي       كما أن القرارات السليم   

 : رتبت مثل هذه الحقوق ،فنميز فيها بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية

فالقرارات التنظيمية أو اللائحية باعتبارها تنشىء مراكز نظامية عامة ولا ترتب حقوقاً مكتسبة لأحد،              

 أو تعديلها طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة بقرارات مثلها أو أعلى منها من السـلطة               فيجوز إلغاؤها 

أما القرارات الفردية السليمة فالقاعدة العامة  تقضي أنه متى صـدرت سـليمة              . الإدارية المختصة   

وترتب عليها حق شخصي أو مركز قانوني ، فإنه لا يمكن المساس بها إلا في الأحوال المسموح بها                  

 ) .٧(قانوناً ، أي في الحالات ووفق الإجراءات التي يحددها القانون 

 – أما فيما يتعلق بالسحب ، فالمبدأ العام يقضي كذلك أنه لا يجوز للإدارة سحب القرارات السليمة 

 : ، ولم يستثنِ القضاء منها إلا حالتين هما -سواء كانت تنظيمية أم فردية 
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 لمشروعة التي لا تولد حقاً ، سحب القرارات الإدارية ا-   

ويعلل الفقه جـواز هـذا السـحب بالاعتبـارات          . سحب القرارات الصادرة بفصل الموظفين         -

، لأن شروط التعيين قد تتغير عقـب فصـل          …الانسانية والعدالة والشفقة بالموظف المفصول      

 . الموظف 

ز فيها بين القرارات المعيبة      أما القرارات المعيبة بأحد عيوب عدم المشروعية المعروفة ، فنمي          -

التي لم يتولد عنها حق مكتسب ، فهذه يجوز للإدارة سحبها في أي وقـت تشـاء ، ودون أن                    

 .تتقيد بمدة الطعن القضائي 

فهذه لا يجوز للإدارة أن تسحبها إلا خـلال         : أما القرارات المعيبة التي تولد عنها حق مكتسب          -

 .طعن قائماً أمام القضاء الإداري ولم يحكم فيه بعد ميعاد الطعن بالإلغاء  ، أو مادام ال

إذا كـان   " أما بعد انقضاء المدة فلا يجوز للإدارة سحبها ،لأنه كما يقول مجلس الدولـة السـوري                   

 أن تصحح الأوضاع المخالفة للقـانون ، فـإن دواعـي            – بل يجب عليها     –الأصل أنه يجوز للإدارة     

 فإن هذا   – بالمعنى الواسع    – فردي معيب من شأنه أن يولد حقاً         الاستقرار تقتضي أنه إذا صدر قرار     

القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن ، بحيث يسري عليه ما يسري على القرار السـليم              

 ) .٨" (الذي يصدر في ذات الموضوع 

مخالفاً للقـانون ،    إذا كان القرار الإداري     "  أو كما يقول مجلس الشورى اللبناني في ذات المعنى أنه           

فإن الإدارة كان بإمكانها الرجوع عنه خلال مهلة الطعن فيه ، أما وأنه لم ترجـع الإدارة عنـه ولـم       

يطعن فيه قضائياً خلال مهلة الطعن المعطاة لأجل ذلك ، فإنه يصبح بمنأى عـن أي طعـن ويجـب                    

يكـن هنـاك خـداع أدى إلـى         إعطاؤه مفاعيله المباشرة مهما كانت المخالفات المتصلة به ، إذا لم            

، وذلك حفاظاً على الاستقرار الذي كان الهدف منـه إمكانيـة            )٩" (إصداره، وعلى ذلك سار الاجتهاد    

 .النيل من العمل الإداري في مهلة معينة 

وفي سحب القرارات المعيبة كجزاء لعدم المشروعية توقعه الإدارة بنفسها ، يظهـر فيـه التقـارب                 

 القضائي الذي ينطق به القاضي الإداري بناء على طلب أصحاب الشأن والأفراد،             والتشابه مع الإلغاء    

 ) .١٠(كجزاء لعدم المشروعية 

بناء عليه ، وفي ضوء هذه التفريعات المتعددة والمتشابكة للقرارات الإدارية يتبـين لنـا أن نهايـة                  

يقة ، وتشكل ذلك الجانـب المهـم   القرارات الإدارية تعد من الموضوعات ذات الجوانب المتعددة والدق        

والأبعد أثراً في نظرية القرارات الإدارية ، لأن في معنى القرار يكمن الثبات والاستقرار والاطمئنان ،                

 .أي استقرار الرأي والأمر في أمر من الأمور أو مسألة من المسائل
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الموسـوم بـأثر تغيـر      ومن وجهة نظر الاستقرار هذه التي نحاول من خلالها العبور إلى موضوعنا             

الظروف القانونية والواقعية في القرارات الإدارية ، تبرز أمامنا تلك القاعدة المسلم بها فـي فرنسـا                 

القرارات الإدارية السليمة إذا أكسبت حقوقاً للأفـراد لا يمكـن           «ومصر وسورية والتي تتجلى في أن       

اس مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ،       ، وأن هذه القاعدة قد بنيت علىأس      » ولايجوز للإدارة سحبها  

واحترام الحقوق المكتسبة ، واستجابة لدواعي المصـلحة العامـة التـي تقضـي باسـتقرار تلـك                  

 )١١.(القرارات

ولكن عندما تتغير  الظروف القانونية أوالواقعية التي كانت السبب في اتخاذ القرار الإداري، يحق لنا                

 .روف في مشروعية القرار أو في  سريانه أن نتساءل عن أثر تغير هذه الظ

، نعلم أن تغير الظروف من شأنه أن يحدث نتائج مهمة فـي العقـد               ) ١٢(ففي العقود الإدارية مثلاً     

. الإداري ، حيث يكون سبباً لإدخال تعديلات على الحقوق والالتزامات المتقابلة للأطـراف المتعاقـدة        

وقعة تولد بدورها تغييراً في العقد محدثةً بذلك حقوقاً تعاقدية          ومسألة تغير الظروف الطارئة وغير المت     

وتغير الظروف يشكل في نظر بعض الفقهاء شرطاً أساسياً للإدارة في ممارسـة واسـتعمال               . جديدة

كما أن تغير الظروف قد يكون من شأنه  فسخ العقـد            . سلطتها التقديرية الأحادية في العقد الاداري       

يفقد العقد موضوعه أو عندما يكون هناك تغييـر تـام للأوضـاع والالتزامـات               بقوة القانون عندما    

 .المتبادلة للأطراف 

في ضوء هذا التصورللعقود إذن وتأثير الظروف فيها، هل يقابل ذلك في القرار الإداري مبـدأ ثبـات                  

 .بتغير الظروف؟  القرارات الإدارية ، أي استقرار الآثار الفردية للقرارات الإدارية التي قد لاتتأثر 

وكما أكد الفقه غير صـحيحة ، وأن الفحـص الـدقيق            " المقابلة"في الحقيقة ، إن مثل هذه المقارنة        

للاجتهاد يظهر أن العقود وكذلك القرارت الإدارية تخضع وبصورة مختلفة لتأثير تغير الظروف ، حيث         

قائم وحده ، ولكن تقـاس أيضـاً        إن المشروعية في الأنظمة والقرارات لاتقاس فقط على التشريع ال         

 .بمراعاة الظروف والأسباب التي تبرر بقاءها واستمرار مشروعيتها

على أن التأثير الذي تخضع له القرارات الإدارية نتيجة لتغير الظروف الواقعية أو القانونية يكتسـي                

 : أشكالاً مختلفة ويطرح كذلك بصورٍ مختلفة

 :دورها فبالنسبة للقرارات السليمة منذ ص- 

كيف يمكن لتغير الظروف أن يؤثر في مشروعيتها وعند اللزوم كيف يمكـن أن  نضـع حـداً لهـذا                  

 التأثير؟

 :أما بالنسبة للقرارت المعيبة منذ صدورها -
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                 ، هل تكتسب مثل هذه القرارات صفة المشروعية أو القانونية التي كانت مفقودة  منذ وجودها ابتداء

كن لتغير الظروف المادية أو القانونية أن يحدث   النتائج القانونيـة             وضمن أي شروط أو ظروف يم     

 .المحتملة ، وبأي كيفية يمكن أن تتم؟ 

   بمفعول رجعي ؟  أم أنه يتم بصورة تلقائية؟  disparition de l’acteوهل يتم زوال القرار الإداري 

وعند الاقتضـاء بعـد     – النزاع   هل يلزم قرار جديد من الإدارة أو من قبل القاضي الذي يعرض عليه            

 .؟ .…مضي المدة القانونية للطعن، فينظر في مشروعيته أو صحته في ضوء الظروف الجديدة 

 . كذلك، هل لتغير الظروف تأثير في سلطة الإدارة في تعديل قراراتها أو إنهائها بالسحب أو الإلغاء ؟

اقعية في القرارات الإدارية  يجب علينا في       في ضوء هذه التساؤلات لآثار تغير الظروف القانونية والو        

 :هذه الدراسة  أن نميز ما بين 

 actes réglementaires : القرارات التنظيمية -

 actes individuels: والقرارات الفردية -

 وفي هذه الأخيرة هل كان قد  ترتب للأفراد حقوق مكتسبة أم لا ؟ 

لا ننسى ذلك المبدأ المهم فـي القـانون الإدراي الـذي            كما أنه في مثل هذه الدراسة علينا كذلك أن          

يقضي بأن مشروعية القرار الإداري إنما تقدر بتاريخ صدوره ، وأن العبرة في تقدير هل كان القرار                 

 ).١٣(صحيحاً أم غير صحيحٍ، مشروعاً أم غير مشروع هي بوقت صدوره

كم على شرعية القـرار الإداري يتعـين        كما أن أحكام القضاء الإداري تؤكد في هذا الصدد ، أنه للح           

الرجوع إلى القوانين القائمة وقت صدوره ، وإلى الظروف التي لابسته ومدى تحقيقه للصالح العـام                

 ).١٤(وذلك منذ صدوره فقط 

ومن خلال هذا المبدأ يتبين أن الظروف اللاحقة لصدور القرار الإداري لا تأثير لها فـي مشـروعية                  

 .مته التي تقدر بتاريخ صدوره القرار أو صحته وسلا

، -خاصة في القرارات الفردية   -مع ذلك ، رغم أن هذا المبدأ قد طبقه القضاء وردده بصورة صريحة              

شرعية القـرار إنمـا تقـدر بتـاريخ         " فهو لايمكن اعتباره مطلقاً ،  وأن القاعدة التي تقضي بأن              

للقرار، فهي تتـرك    "  الأساسية" لأولية أو   ، لاتعني أثر تغير الظروف اللاحقة في الشرعية ا        "صدوره

السؤال مفتوحاً لمعرفة هل كان تغير الظروف لا تسلب القرار أو تحرمه من مشروعيته علـى الأقـل                 

 ) .١٥(بالنسبة للمستقبل 
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في ضوء هذه التساؤلات سنحاول إذن استعراض أثر تغير الظروف القانونية والواقعية في القـرارات               

بوضوح فـي   - انعكاسات هذه التغيرات وحلولها في الفقه والقضاء التي لم تتبلور            الإدارية ، ومعرفة  

 وعلى هذا ، نقترح أن  نعالج فـي  C.E.Cie Alitalia. بقرار ١٩٨٩إلا منذ عام -فرنسا كما سنرى 

 .أثر تغير الظروف المادية أو الواقعية في القرارات الإدارية : المبحث الأول 

 .ر تغير الظروف القانونية أث: وفي المبحث الثاني 

 . فالخاتمة 

 :أثر تغير الظروف المادية أو الواقعية في القرارات الإدارية : المبحث الأول

مفهوم تغير الظروف الواقعية وقاعدة تقدير مشروعية القرار بتاريخ         -المطلب الأول 

 :صدوره

لقانونيـة  هـذه الظـروف       ومن وجهة النظر ا   . تتخذ الإدارة قراراتها في ضوء عدة ظروف واقعية         

لاتكون متشابهة ، فهي تختلف من حالة إلى أخرى، وبعض منها قد يكـون منصوصـاً عليـه فـي                    

 ) .١٦(القوانين أو الأنظمة التي تطبق على هذه القرارات

وهذه الظروف الواقعية التي تحدد شروط إصدار القرار الإداري تشكل بواعثه الحقيقية أو  الواقعيـة                

وبعضها الآخر مـن هـذه   .  نى القانوني ، والتي تؤخذ بالحسبان عند تقدير مشروعيتةلصدوره بالمع 

الظروف أو البواعث ، قد لاتكون مذكورة بالقواعد القانونية ولاتدخل في زمـرة العناصـر المكونـة                 

رها لمشروعية القرار، إلا أنها مع ذلك تمارس تأثيراً في القرار بتوضعها في القرينة الواقعية التي تقد          

 .السلطة الإدارية في اتخاذ قرارها

 وقيام القرار على السبب الصحيح هو شرط ابتداء واستمرار ، حيث يفترض قيام القرار على سـبب                 

مشروعية القرار  " ولكن بتطبيق القاعدة التي ذكرناها والتي تقضي بأن         .   صحيح حتى يثبت العكس     

ن للحكم على مشروعية القرار الرجوع إلى القـوانين         ، وأنه يتعي  " الإداري إنما تقدر بتاريخ صدوره      

القائمة وقت صدوره ، وإلى الظروف التي لابسته ، ومدى تحقيقه للصالح العام وذلك عند صـدوره                 

، يتبين أن تغير هذه الظروف أو تلك اللاحقة على صدروه تبقى دون تأثير في القرار أو                 ) ١٧" (فقط  

ما تقول المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمهـا الصـادر           والسبب في ذلك هو ك    . في مشروعيته 

ينظر في تقدير القرار إلى الملابسات التي أحاطت به وقـت صـدوره             «  أنه   ١٠/١١/١٩٦٢بتاريخ  

فإن كانت تبرر هذا التصرف وتفضي مادياً وقانونـاً إلـى           . ومدى تأثيرها في تصرف الإدارة حينذاك       

 ولا ينال من صحة القرار منظوراً إليه في ظـل           …دارة كان القرار سليماً     النتيجة التي انتهت إليها الإ    
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ما لابسه من ظروف أن تتطور هذه الظروف أو يجد عليها فيما بعد ما يغير وجه الحكم عليه فيما لو                    

كانت قائمة وقت صدوره ، لأن العبرة في تقدير هل كان القرار صحيحاً أو غير صحيح هـي بكونـه                    

 ، لا بما قد يجد بعد ذلك من أحداث من شأنها أن تغير وجـه الحكـم عليـه ، إذ                       كذلك وقت صدوره  

لايسوغ في مقام الحكم على مشروعية  القرار وسلامته جعـل أثـر الظـروف اللاحقـة المسـتجدة                 

 ) .١٨(»ينعطف على الماضي لإبطال قرار صدر صحيحاً أو لتصحيح قرار صدر باطلاً في حينه 

كما أنه عندما تكـون     ) . ١٩(ث المبدأ إلغاء  القرار نتيجة الإهمال أو الترك          وعلى هذا يصعب من حي    

الظروف التي بررت اتخاذ القرار قد تغيرت بصورة لاحقة فإن مجلس الدولة الفرنسي يعد أن القـرار                 

كسـلطة إصـدار  الخـط       : يبقى ساري المفعول على الرغم من التعديلات التي يمكن أن تطرأ عليه             

، أوكقرار إنشاء جمعية نقابية لايمكن اعتبـاره ملغـى رغـم    ) ٢٠ (plan d’alignementالتنظيمي 

ولكن في مثل هذه الحالات يعود إلى الإدارة أن تقـرر           ) . ٢١(مايطرأ من تعديلات على قرار الإنشاء       

 ).٢٢(بإرادتها هل كانت تنوي إنهاء هذه القرارات أو تطابقها أو تعدلها لتتلاءم مع الظروف الجديدة 

مع ذلك ، إذا قبلنا أن مثل هذه الحلول تفسرأو تعبر عن مبدأ عام ، فإننا مضطرون مع ذلك للإعتراف                    

أن هذا المبدأ يخضع لاستثناءات مهمة تتجسد بصورة حية في أثر تغير الظروف المادية والقانونيـة                

حق إلغـاء  القـرار      في مشروعية القرارات الإدارية والتي تخول الإدارة في حال تغير هذه الظروف             

الإداري ولو لم ينص على ذلك في صلب القرار، وذلك لجعله متطابقـاً مـع أحكـام القـانون ومـع                     

 .  المشروعية الجديدة 

الأمر كذلك ، لأن استمرار الظروف المادية قد يكون في حالات أخرى شرطاً لسلامة القرار الإداري ،                 

ر حق للإدارة إلغاؤه ، كما في حال الموظـف المعـين            بحيث إذا ما تخلف الشرط الذي قام عليه القرا        

على أنه تجدر الإشارة إلى ضرورة عدم الخلط بين حق الإدارة فـي إلغـاء  القـرار                  . تحت الاختبار   

نتيجة تخلف الشرط الذي يكون شرطاً فاسخاً ، وبين إنهاء القرار أو تعديله بناء على إرادتها كما في                  

 العام ، أو إنهائه أو تعديله ليتلاءم مع الظروف الجديدة ، كما في حال               حال الترخيص باستعمال المال   

الترخيص بفتح محل عام ، أو في التراخيص الإدارية ، كترخيص الإدارة بعقد اجتماع عام في مكـان                  

حكومي ، ثم ترجع الإدارة فيه لحاجتها الملحة إلى المكان لعقد مؤتمر دولي فـي المكـان والتـاريخ                   

أو في مجال ترخيص المحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحلات المقلقة للراحـة             ،  ) ٢٣(ذاته

 . والمضرة والخطرة 

فهذه التراخيص وإن كانت تخضع بدقة لأحكام القوانين المنظمة لها ، فإن لتغير الظـروف الماديـة                 

يص لمخازن ومحـال    تأثيراً لا ينكر في استمرار مشروعية القرارات ، ومثال ذلك فيما لو أعطي ترخ             
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لبيع المشروبات الكحولية ، وتبين فيما بعد تغير الظروف الواقعية التي منح الترخيص في ضـوئها ،                 

بأن أحدثت دور للعبادة في الحي المعطى فيه الترخيص، رغم أن التعليمات تـنص علـى أن لا تقـل                    

لـدور العبـادة المصـرح      المسافة بين الحدود الخارجية للمخزن أو المحل وبين الحدود الخارجيـة            

م، فهنا إذا أصبح المحل غير مستوفٍ للشروط الواجـب توافرهـا، تلغـى رخصـة                ٢٥بإنشائها عن   

 )٢٤.(المحل

 . وعلى هذا يتبين ما لتغير الظروف الواقعية من أثر في القرارات الإدارية 

لترخيص الصادر أصلاً   إن قرار الإدارة بسحب ا    « ففي حكم للمحكمة الإدارية العليا السورية تقول فيه         

بالبناء على العقار بعد إشادة هذا البناء ودون صدور مرسوم استملاك العقار المرخص هو قرار فـي                 

الباعث على استملاك العقـار عنـد       "إنه إذا كان    : ومن ذلك قولها أيضاً   ). ٢٥" (غير محله القانوني    

كان قـد   / الصادر بتاريخ   / ذي ذي الرقم    اقتراح استملاكه من قبل اللجنة المشكلة بقرار المكتب التنفي        

بني على أساس أن العقار عرصة معدة للبناء وأن تبدل واقع العقار من عقارغير مبني إلـى عقـار                   

مبني بموجب رخصة بناء نظامية وصدور حكم قضائي وقطعي عن المحكمة الإدارية العليـا بتأكيـد                

 أمور تجعل قرار الاستملاك فيما تضمنه مـن         سريان رخصة البناء المذكور واعتبارها حقاً لأصحابها      

 ) .٢٦" (ومع الواقع القانوني الجديد للعقار …استملاك العقار المذكور يتعارض مع الحكم القضائي 

ويلاحظ في هذا الصدد ، أن الإدارة غالباً ما تتجاهل أثر تغير الظروف الواقعية في قراراتها وتصـر                  

ها التقليدي بمشروعية القرارات المتخذة سابقاً سـنين عديـدة ،      مثلاً في مسائل الاستملاك على موقف     

وفـي هـذا    . ودون أن تبادر إلى اتخاذ أي إجراءات تنفيذية ،  رغم تبدل الظروف الواقعية لقرارها                

تظهر السياسة الحكيمة لمجلس الدولة الذي لا يتوانى في أحكامه من تأصيل أثر تغير الظـروف فـي     

صدور صك الاستملاك دون تدوينه     " إن    :  ، ومن ذلك حكمه الذي يقول فيه       مشروعية قرارات الإدارة  

في السجل العقاري ودون المبادرة إلى أي إجراء يتعلق بالتقدير أو بالتنفيذ أو بإعلان الرغبـة فـي                  

،  خاصة إذا أخذنا بالحسـبان أن العقـار المجـاور            " التنفيذ يجعل الاستملاك معدوم الوجود القانوني     

وضوع الاستملاك قد أصبح مشفى ، ولا يعقل أن يقام إلى جانبه وفق المرسوم المطعون فيه،                للعقار م 

 ) .٢٧(زريبة للأبقار 

كذلك تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى بيان أثر تغير الظروف الواقعية في القرارات الإدارية المتعلقة                

  منذ فتـرة     jacometالفرنسي السيد     بإعلان المنفعة العامة إلى تلك الخطوة الجرئية لمفوض الدولة          

الخمسينات والتي مفادها بأن يقدر إعلان المنفعة في ضوء تغير الظروف ، ولكـن مجلـس الدولـة                  

 ) .٢٨(الفرنسي لم يستند إلى هذا الاعتبار بسبب وجود النص التشريعي
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  لعـام  Simonnetتغير الظروف يمثل مبدأً نظرياً لايكاد يجد تطبيقاً،تأكد فـي قـرار           -

١٩٦٤: 

 كما يقول أسـتاذنا الكبيـر       –مع ذلك ، إذا كان أثر تغير الظروف الواقعية في القرارات الإدارية يمثل              

 مبدأً نظرياً لا يكاد يجد تطبيقاً ، وأن معظم التطبيقات كانت تتعلق بتغيـر               –الدكتور سليمان الطماوي    

ه الحالة الأخيرة وذلك فـي قـراره   التشريع لا بتغير الظروف ، فإن مجلس الدولة الفرنسي قد أكد هذ       

، وحكم بإلغاء  قـرار   ministre de l'agriculture c.Simonnet في قضية ١٩٦٤الصادر في عام 

الإدارة السلبي بالامتناع عن إجابة طلب أحد المنتجين تعديل نسبة توزيع إنتاج الروم بـين شـركات                 

 ) .٢٩( القرار المطعون فيه السكر ، وذلك نتيجة لتغير الظروف التي صدر على أساسها

في ضوء هذا الحكم ألا يمكن الاستناد إذن إلى أثر تغير الظروف الواقعية في القرارات الإدارية ، ومن         

ثم في حال تغير هذه الظروف التي صدر القرار على أساسها، الطعن بقرار الإدارة السلبي بالرفض أو           

 .التساؤل عن أثر ذلك في مدد الطعن في هذه القراراتوإذا كان الأمر كذلك، ألا يحق لنا . الامتناع

من جهة ثانية ، وفي حال الظروف الاستثنائية ألا يمكن التساؤل كذلك عن أثر تغير الظروف الواقعية                 

في القرارات الإدارية التي تتخذ في هذه الظروف ، حيث وكما نعلم  في الظروف الاستثنائية تتوضـع                 

 .مكن مواجهتها بقواعد المشروعية العادية مشروعية استثنائية ، ولا ي

بناء عليه ولتوضيح أثر تغير الظروف الواقعية في القرارات الإدارية ، فإننا  نـرى التعـرض إلـى                   

دراسة هل كان تغير الظروف قد نجم عن التحول إلى ظروف استثنائية ،أو  هل كان تغير الظروف قد                   

 .حدث في ظروف عادية غير استثنائية

أثر تغير الظروف الواقعية في القـرارات الإداريـة فـي الظـروف             :  الثاني المطلب

 الاستثنائية 

إن القضاء يعد أن بعـض      : نظرية الظروف الاستثنائية التي هي من أصل قضائي ، تسمح لنا بالقول           

القرارات الإدارية التي تكون مشروعة في الظروف الإستثنائية ، قد تكون في الأحوال العاديـة غيـر                 

إنّها إستثنائية والتي تبدو  ضرورية لتأمين النظام العام         : مشروعة ، نتيجة لبعض الظروف التي يقال      

أو سير المرافق العامة ، كحجز حرية بعض المواطنين، طرد بعض الأجانب الـذين تعـدهم سـلطة                  

  .…الضابطة الإدارية خطراً على النظام العام
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الدفاع " التعبئة العامة"حروب تتمثل بتشريع حالة الحرب والظروف الإستثنائية كحالة الأزمات وال

 ، état d’urgence، حالة الضرورة "  état de siègeحالة الطوارئ "المدني، الأحكام العرفية 

 .والتدابير الخاصة بأمن الدولة

. لعاديوالظروف الاستثنائية هي تلك الحالة التي يستحيل فيها على الإدارة أن تتصرف طبقاً للقانون ا              

والاستحالة الناشئة عن هذه الأفعال في هذه الحالة هي التي تبرر إعفاء الإدارة من الالتـزام بمبـدأ                  

، . …المشروعية ، وتجعلها تتحلل مؤقتاً من قيود المشروعية العامة لتتمتع باختصاصـات واسـعة             

ولكن الصعوبة في   . ومن ثم تبرر كيف تتوسع اختصاصات اللامشروعية في بعض المجالات القانونية          

 . هذه الظروف تبدو في تحديد المدى الذي تتوسع فيه اختصاصات الإدارة 

ففي هذه الظروف ونظراً لأن واجب السلطة الإدارية يقوم أساساً على حفظ النظام العام وسير المرافق         

لة فـي   العامة ، فإن بعض القرارات التي تكون غير مشروعة في الظروف العادية يعدها مجلس الدو              

 مشروعة ،  ومن ثم يرفَض  إلغاؤها إذا كانت ضرورية ولازمـة لتـأمين                - كما قلنا  –هذه الظروف   

 ) .٣٠(النظام العام وسير المرافق العامة 

 .مثال ذلك قرارات معيبة من حيث الشكل ، اتخذت من قبل الإدارة في حين كان يجب أن تتم بتشريع-

كالقرارات التي تفرض الحجـز،     :  مخالفة للقوانين والأنظمة    قرارات معيبة من حيث الموضوع ، و      -

المنع، الطرد، أو فرض الرسوم أكثر من القدر المسموح به في الأحوال العادية ، أو حتى وقـف                  

 ) .٣١(بعض الأحكام التشريعية كوقف الضمانات الممنوحة للموظفين طيلة فترة الحرب 

 .بعض الأحكام القضائية الواجبة النفاذومن ذلك أيضاً امتناع الإدارة عن تنفيذ -

هذا وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الإدارة وإن كانت  تقتصر في الظروف الاستثنائية على مواجهـة                 

الضرورة بالقدر الضروري ، فإن أعمالها تخضع لرقابة القضاء بالإلغاء  أو التعويض وهذا بعكـس                

 .أعمال السيادة 

رفات الإدارة في هذه الظروف الاستثنائية لايقوم على أساس التحقق          على أن مناط رقابة القضاء لتص     

من مدى مشروعية القرار المتخذ من حيث مطابقته أو عدم مطابقته للقوانين والأنظمة ، وإنما فـي                 

 :مدى توافر الضوابط التي تحكم نظرية الظروف الاستثنائية من حيث

 .الخطر الجسيم الذي يهدد الأمن والنظام العام -

 .استحالة دفع هذا الخطر بالطرق القانونية العادية -

 " .الضرورة تقدر بقدرها " عدم التضحية بحقوق الأفراد إلا بمقدار ماتقتضيه الضرورة نظراً لأن  -
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 .وأن تهدف الإدارة في تصرفاتها إلى تحقيق الصالح العام، وإلا وقع القرار في غير ذلك باطلاً-

 الاستثنائية التي تتوضع فيها مشروعية استثنائية ، وتتقيد فيها السلطة           ومقتضى هذا أنه في الظروف    

الإدارية، فإن مقتضى هذا التقيد يكون في الحالات الواقعية والقانونية الاستثنائية هـو دائمـاً حـدود         

المصلحة العامة دون غيرها، والتي تجد تبريراتها في وجوب الإبقاء والمحافظة على سلامة الدولـة               

 .ة الشعب وسلام

ولكن عندما تعود الظروف وتصبح عادية ، فإن التساؤل يثور من جديد لمعرفة  إلى أي حد وضمن                  -

 .أي اطار يؤثر هذا التغير في الظروف الواقعية والقانونية على مشروعية القرارات  المتخذة ؟

ثنائية، هل يمكـن    وفي الحالة المعاكسة  لتغير الظروف ، أي عند الانتقال إلى وضع الظروف الاست             -

. أن يكون لهذا الوضع الاستثنائية نتائج على القرارات غير النظامية المتخذة في الأحوال العادية ؟              

 .وهل يمكن لهذه القرارات أن  تصبح مشروعة  بسبب الظروف الاستثنائية ؟ 

اراً هل كـان التصـرف قـر      : في الواقع ، إن الحلول القضائية التي قدمت في هذا الخصوص، تختلف           

 " .لائحياً"إدارياً فردياً أو نظامياً 

 :القرارات الفردية: أولاً 

للحقوق ،  والقرارات  التـي       " المكسبة  " في القرارات الفردية علينا أن نميز  بين القرارات المنشئة           

والسبب في ذلك هو أن الإدارة قد تجـد نفسـها مـع نهايـة الظـروف                 . لاتخول أصحابها حقاً ما     

 في وضع جديد ، وهذا الوضع الجديد قد يقودها إلى إلغاء  القرار، ولكنها مع ذلك  تجـد                    الاستثنائية

بمعنى آخر، تجـد نفسـها ممنوعـة مـن          . نفسها مضطرة أو مرغمة للاعتراف بالحقوق المكتسبة        

 ) .٣٢(التصرف بموجب نظرية الحقوق المكتسبة 

 :القرارات التي لم تولد حقاً -١

تقدم القاضي بأن مشروعية القرار الإداري إنما تقدر بتـاريخ صـدوره، فـإن              انسجاماً مع المبدأ الم   

من جهة أخرى ، وانسـجاماً   مـع   . العودة إلى الوضع الطبيعي لايؤثر في مشروعية القرار المتخذ     

القواعد الحقوقية فإن الإدارة تستطيع أن تنهي القرار بالنسبة للمستقبل عن طريـق إلغائـه، أي أن                 

ات التي لم يترتب عليها حقوق مكتسبة ، كقرار إجراء مسابقة للتعيين بوظيفة ما، قـرار                تنهي القرار 

فهذه القرارات لم يتولد عنهـا حـق أو         . …ندب أحد الموظفين، قرار شغل طريق عام بصورة مؤقتة        

 .مركز قانوني خاص

 : بالنسبة للقرارات المنشئة للحقوق -٢
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ة إلى الأحوال العادية دون تأثير في مصير القرار الذي كـان            بالنسبة لهذه القرارات أيضاً تبقى العود     

عند صدوره ، بسبب الوضع الاستثنائي الذي ساد خلال  تلك الفترة الاسـتثنائية ،               " مشروعاً"سليماً،  

ولكن حسب القواعد المشروحة آنفاً ، فإن القرار لايمكن إلغاؤه مـن قبـل الإدارة               . أي حين اتخاذه    

فالقرارات الإدارية الفردية متى صدرت سليمة وترتب عليها حق         .   المكتسبة   بموجب نظرية الحقوق  

. شخصي أي مركز قانوني خاص ، فإنه لايمكن المساس بها إلا في الاحوال المسموح بهـا قانونـاً                   

وهذا يعني أنه يجوز إلغاء  القرارات الإدارية الفردية السليمة والمولدة لحق أو لمركز قانوني إذا كان                 

ك نص قانوني يحدد طريقة وإجراءات إلغائها، مثال ذلك زوال شرط من شروط الترخيص الإداري،        هنا

أو اقتضاء المصلحة العامة ذلك طبقاً لما يقضي به القانون ، كإنهاء الخدمة تأديبياً، وفـق الحـالات                  

 .التي يسمح بها القانون 

 اتخاذ قرار بصـورة غيـر نظاميـة فـي           أما في الحالة المعاكسة فتجدر الملاحظة إلى أنه عندما يتم         

 .الأوقات العادية ، فإن  التحول إلى الظروف الاستثنائية ليس من شأنه أن يجعل القرار مشروعاً

 " :اللوائح"حالة الأنظمة -ثانياً

بالنسبة للأنظمة يرى بعض الفقهاء أن العودة إلى الظروف العادية من شأنها أن تؤدي إلـى إبطـال                  

 .التي تصبح غير مشروعة " ةاللائح"النظام  

إن :  على القولlaugier et Andraimiseraمع ذلك فقد اقتصر مجلس الدولة في فرنسا في قرارات 

علـى أن العـودة إلـى     )  . ٣٣(النظام المتخذ في الفترة الاستثنائية يجب أن يتوقف عن التطبيـق          

 ،  لايولد من تلقـاء نفسـه إبطـال           الظروف العادية ، يبدو كما أشار السيد برنارد مفوض الحكومة         

الإجراءات التنظيمية المتخذة في الفترة الاستثنائية، وإنما يجعلها فقط غير مشروعة، ومن ثم يجـب               

أما القرارات الفردية المتخذة بناء على هذه الإجراءات فتكون غير مشروعة           . أن تتوقف عن التطبيق     

 .ويمكن إلغاؤها 

 اتُخذ النظام في الأحوال العادية بصورة غير نظامية ، فإن التحـول إلـى               وبالمقابل ، عندما يكون قد    

 .الظروف الاستثنائية ليس من شأنه أن يجعل هذه الأنظمة مشروعة 

 :أثر تغير الظروف الواقعية في القرارات الإدارية في الأوقات العادية: المطلب الثالث

ن بصورة لاحقة على صدور القـرار تغيـرت         في الظروف العادية يجب علينا دراسة ما يحصل إذا كا         

في هذا الخصوص وحسب الحلول المتقدمة في الفقه        . الظروف الواقعية التي كانت أساساً في اتخاذه        

 .القرارات الفردية والأنظمة  :  والقضاء  نميز بين 
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 : وفيها نتناول :   حالة القرارات الفردية -أولاً

 .مشروع منذ صدوره مصير القرار الفردي السليم أو ال-١

 .مصير القرار الفردي غيرالسليم أو غير المشروع منذ صدوره -٢

 :من صدوره " السليم"مصير القرار الفردي المشروع -١

وعلِلّ منذ صـدوره ، فـإن تغيـر أو تبـدل            " سليمة"إذا كان القرار الفردي قد صدر بصورة نظامية         

 .يتهالظروف الواقعية ليس من شأنها أن تؤثر في مشروع

في القرار يمكن أن يكون له تأثير في صحته  بالنسبة  " السبب"مع ذلك، يمكن أن نفكر بأن زوال العلة         

فالقرار قد  لا يكون قد أصيب بعلـة عـدم           . ولكن الأمر حسب الفقه والقضاء ليس كذلك        . للمستقبل  

ام لمتخذ القرار باإلغائـه     المشروعية ابتداءً ، ولايتوقف نفاذه بالنسبة للمستقبل ، وليس هناك من إلز           

عندما يكون هنـاك نـص      : ولكن مع ذلك، هناك بعض الاستثناءات على هذه القاعدة ، منها            ) . ٣٤(

، وكذلك القرارات التي تكـون حالـة تطبيقهـا          "الباعث على اتخاذه  "يخضع القرار لديمومة علته أي      

ن موضوعها تأكيد وضع أو حالـة       مرتبطة بديمومة الظروف في فترة إصدارها ، كالقرارات التي يكو         

بدقة ، كحالة التحقيقات الإدارية المسبوقة بإعلان المنفعة العامة التي لايمكن أن تقوم             " فعلية"واقعية  

كأساس للقرار النهائي ما دامت أن الظروف التي أكدتها أو تم التأكيد عليها مابين فترة التأكد وفتـرة                  

 .إعلان المنفعة العامة لم تتغير

في الحالات الأخرى ، فيمكن للإدارة  بموجب القواعد العامة وضـمن حـدود نظريـة الحقـوق                  أما  

وتعلن إلغاء  القرار بناء على تغير الظـروف التـي           " الإعدادي"المكتسبة أن ترجع عن القرار الأولي       

نشـئة  وعليه، فإن إلغاء  القرارات غيـر الم       .  تغيرت ، ولأن مثل هذه القرارات لم تكسب بعد حقاً ما          

أما القرارات المنشئة للحقوق فلا يكون إلغاؤهـا إلا ضـمن مـدة الاعتـراض        . للحقوق ممكن دوماً    

 .والطعن 

 :حالة القرار الفردي غير المشروع منذ صدوره -٢

وكذلك . كأن يكون القرار مثلاً قد اتُخذ بناء على تزوير ، فهنا تطبق القواعد العامة للقرارات المعيبة                 

تي يكون فيها القرار فاقداً علته منذ صدوره ، فإن اللامشروعية البدائية لاتغطى بتغطيـة               في الحالة ال  

 ) .٣٥(الباعث بصورة لاحقة 

 ) :اللوائح(حالة الأنظمة -ثانياً
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بعكس القرارات الإدارية الفردية التي تعالج حالة فردية معينة وبذاتها ، فإن الأنظمة تتضمن قواعـد                

ن ثم فهي لاتولد حقوقاً من طبيعة تفترض عدم المساس بها ، إلا إذا طبقت     عامة مجردة وملزمة ، وم    

كما أن القرار التنظيمي يجد تطبيقه كذلك مشروطاً بالظروف التـي قـادت الإدارة إلـى     . تطبيقاً فردياً 

 . اتخاذه 

ولـد  ولكن السؤال فيما يتعلق بتغير الظروف يطرح لمعرفة هل كان تغير هذه الظروف من شأنه أن ي                

إلغاء  النظام أو زواله ، على الأقل بالنسبة للمستقبل ، وهل كان يجب تدخل متخذ القرار لإلغائه، أي                   

الأمر كذلك ، لأن تدخل القاضي إذا كان ممكنـاً دومـاً، فـإن              . هل كانت الإدارة ملزمة بإلغائه أم لا؟      

 .غيه بالنسبة للمستقبل فقط ؟التساؤل يثور حول معرفة هل كان القاضي يلغي النظام من أساسه أم  يل

مشروعاً ، سليماً  منذ صدوره ، ولكن         "في الواقع إن هذه التساؤلات  تطرح بالنسبة للنظام الذي كان            

أما إذا كان النظام فاقداً سببه ابتداء ، فهل يمكن أن يغطى بظهور السبب              .  بواعثه قد زالت فيما بعد      

ن معالجة مصير القرار التنظيمي السليم ، ومصـير القـرار           الأمر يتطلب إذ  .لاحقاً، وضمن أي مدة ؟      

 :التنظيمي المعيب 

 :مصير القرار التنظيمي السليم -١

المبدأ المقرر في القرارات الإدارية التنظيمية السليمة هو أن تغير الظروف الواقعية لايولد بصورة 

. ارية المختصة لتقوم بإلغائه يجب تدخل السلطة الإد) ٣٦(آلية إلغاء  النظام ، وحسب بعض الفقه 

 :ولكن مع ذلك ، فإن التساؤل يطرح لمعرفة إلى من تعود سلطة التدخل 

هل تعود إلى القاضي الإداري أم إلى الإدارة مصدرة القرار، أم إلى الاثنين معاً، وهل هناك إلزام 

 .بالإلغاء  نتيجة لتغير الظروف الواقعية 

،  وبصورة   ٢٦/١/١٩٢٩لمستخلص بدءاً من القرار المؤرخ بتاريخ       في الواقع ، يفيد الحل القضائي ا      

،  أن المستفيدين يمكنهم حتى بعد انقضاء        )٣٧(١٩٣٠-٣– ١٠خاصة بدءاً من قرار ديسجول تاريخ       

مدة الطعن ضد النظام ، أن يطلبوا إلى مصدر القرار تعديله أو إلغاء ه ، متذرعين في طلـبهم بتغيـر     

والمسـتفيدون  . ها، وأن هذا الطلـب يمكـن تقديمـه فـي أي وقـت               الظروف التي حصلت في حين    

لايستطيعون أن يؤسسوا طعنهم على أسباب أخرى غير تغير الظروف، لأن مدة الطعـن تكـون قـد                  

 .انتهت قطعاً بالنسبة لهذه الحالة

 .وإذا كان تغير الظروف يبرر الطلب ، فإن مصدر القرار ملزم بتقرير التعديل أو الإلغاء  
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حال الرفض الصريح أو الضمني ، يمكن أن يطعن بهذا القرار أمام القاضي الإداري، الذي يملك                وفي  

فتغير الظروف يفيد إذن أن لمتخذ القرار أن يقوم بتعديل النظام أو أن يعمل على               . إلغاء ه عند اللزوم     

 .إلغائه 

 :مصير القرار الإداري التنظيمي المعيب منذ صدوره-٢

و أن ليس هناك دراسة خاصة ، ولكن بموجب القواعد العامة فإن الحل يكون كمـا              حول هذا الأمر يبد   

فالقرار الإداري التنظيمي الخـالي مـن أسـبابه منـذ           . هو الحال بالنسبة للقرارات الإدارية الفردية     

 .صدوره، لاتختفي عدم مشروعيته مع ظهور أحد بواعثه أو أسبابه 

 :ونية في القرارات الإدارية أثر تغير الظروف القان: المبحث الثاني

 إلـى أن  J..M.Auby تغير الظروف القانونية يجب أن يحمل على معنى واسع، إذ كما أشار السـيد  

الظروف القانونية الموجودة حين إصدار القرار هي مجموعة القواعد الحقوقية المختلفـة، أو جملـة               

 .الأوضاع القانونية التي يرتبط بها القرار

تضى المبدأ الذي يقضي ، بأن مشروعية القرار الإداري إنما تقدر بتـاريخ صـدوره ،                ولكن وفقاً لمق  

فإن التغيرات اللاحقة في الظروف القانونية ليس من شانها أن تؤثر في مشروعية القرار من تلقـاء                 

 .نفسها

 مع ذلك ، رغم أن القضاء قد طبق هذا المبدأ وردده كما أشرنا بصورة صريحة خاصة في القـرارات                  

الفردية المكسبة للحقوق ، فإن التساؤل عن أثر تغير الظروف القانونية في القرارات الإدارية ، يظهر                

أن المبدأ المذكورلا يستبعد في القرارات التنظيمية أثر التغيرات اللاحقة في مشروعية القرار بالنسبة              

القانونيـة أو فـي الأوضـاع       كما أن هذا التساؤل عن أثر التغيرات الحاصلة في القاعدة           . للمستقبل  

القانونية للقرار يدور حول عدة فرضيات ينبغي التعرض لها ومعرفـة كيـف يمكـن أن تـؤثر فـي                   

 . مشروعية القرارات 

 : ولبيان هذه الفرضيات نقترح التعرض لها في المطالب الآتية 

فـي  أثر التغيرات الحاصلة في القاعدة القانونية التي اتخـذ القـرار            : المطلب الأول 

 : ضوئها

الفرضية الأولى هي تلك المتعلقة بتغير الظروف القانونية الحاصلة في القاعدة القانونية والتي فـي               " 

 " .ضوئها اتُخذ أو صدر القرار المعني

 .ونبحث في هذه الفرضية هل كان تعديل القاعدة القانونية أو إلغاؤها قد تم بأثر رجعي أم لا
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 :قانونية أو انهائها دون أثر رجعي في القرارات الإدارية  نتائج تعديل القاعدة ال-أولاً

فمشـروعية هـذه    . في الواقع ،لا يثير تغير الظروف القانونية في القرارات الفردية أية صـعوبات              

القرارات تقدر من حيث المبدأ في ضوء القواعد القانونية التي كانت موجودة عند صدورها ، ومن ثم                 

دة القانونية الجديدة ليس من شأنه أن يعيبها ، ووقع القاعـدة القانونيـة              فإن عدم تطابقها مع القاع    

على أن هذه المسألة مرتبطة بوضـع       . الجديدة إنما ينصب على آثار هذه القرارات بالنسبة للمستقبل          

 .هذه  القرارات ، وفيما إذا كانت منشئة أو غير منشئة للحقوق 

 :   بالنسبة للقرارات المنشئة للحقوق -١

إن مشروعية القرارات المنشئة للحقوق لا تتأثر بالتغيرات القانونية الحاصلة بصورة لاحقـة علـى               

صدورها،وهذه القرارات لا يمكن أن تتسم بالبطلان إذا لم يكن هناك اتساق مع اللوائح أو التعليمـات                 

 الضرر أو أن تـؤثر      وبالنسبة للمستقبل ، ليس للقاعدة القانونية الجديدة أن تلحق        . النظامية الجديدة   

على أن الاجتهاد القضائي الفرنسي أخذ من جانبه        .في القرار المولد للحق ، الذي يستمر في التطبيق          

بمبدأ التعويض عن الأضرار الخاصة التي يسببها مباشرة لبعض الأفراد إلغاء  القـانون أو القـرار                 

 القانون ، فإن القاعـدة القانونيـة        وعلى هذا ، باستثناء حكم خاص في      ) . ٣٨(التنظيمي أو تعديله      

الجديدة لا تتضمن أي تأثير في القرارات الفردية المكسبة للحقوق ، التي تستمر في النفاذ والتطبيـق                 

 . على أساس القاعدة القانونية التي صدرت في ظلها ، وذلك احتراماً لمبدأ الحقوق المكتسبة 

 : في حالة القرارات غير المنشئة للحقوق -٢

 يكون لهـا أثـر      – قانون أو نظام     – كان القرار غير منشئ لحقوق مكتسبة ، فإن القاعدة الجديدة            إذا

حال ومباشر في هذه القرارات ، وللإدارة أن تعدلها أو تلغيها لتجعل الوضع القانوني لهذه القـرارات                 

أما إذا لم   .  القانون   والإلغاء  قد يكون بمنزلة الإلزام إذا نص عليه        . متطابقاً مع المشروعية الجديدة     

ينص التشريع على إلزام الإلغاء  في هذه القرارات غير المكسبة للحقوق ، فإن الاجتهاد لم يحدد هل                  

 . كان هذا يعني بالنسبة للإدارة حقاً أم إلزاماً ، وإن كان الحل الثاني للإلزام يفضل الأول 

 :القرارات التنظيمية أو اللائحية -٣

علق أيضاً بالقرارات الإدارية التنظيمية صعوبات خاصة في حال تعديل التشـريع أو              لا يثير الحل المت   

ففي هذه الفرضية ،فإن الأنظمة التي اتُخذت تطبيقاً لقـانون          . إلغائه أو تعديل النظام دون أثر رجعي        

غاء  النظـام    تغير أو عدلَ ، تغدو ملغاة وتتوقف عن إنتاج آثارها القانونية بالنسبة للمستقبل ، لأن إل               

إنما نتج عن إلغاء  القانون الذي اتُخذ النظام على أساسه ، وسواء أُلغي القانون بصورة صـريحة أم     

وإلغاء  مثل هذه الأنظمة يتم بصورة تلقائية    . ضمنية فإن النظام يفقد أساسه القانوني وينتهي وجوده         



 أثر تغير الظروف القانونية والواقعية في القرارات الإدارية

 ٢٤ 

كما أن الأثر الجديـد     . انونية الجديدة   ولا يستلزم تدخل الإدارة التي ماعليها سوى تطبيق القاعدة الق         

للنظام يتولد مباشرة من تاريخ تطبيق القاعدة الجديدة ، مع التحفظ لحالة أن القاعـدة الجديـدة قـد                   

كذلك في حال التعـديل     . تحتفظ أحياناً بصورة مؤقتة بالأنظمة التي اتُخذت على أساس النص السابق            

 النظام يحتفظ بمشروعيته إذا كان مطابقاً للقاعـدة الجديـدة   البسيط للقانون أو النظام الأساسي ، فإن      

يترتـب  "  ، أنه ١٩٦٦وفي هذا فقد قضت المحكمة الإدارية السورية في حكمها الصادر عام         ) . ٣٩(

 ، الذي أوجب تعيين معلمي الحرف الصناعية        ١٩٦٣ لسنة   ٢٨١على صدور المرسوم التشريعي رقم      

، تعديل  …بعة والدرجة الثالثة متى توافرت فيهم الشروط والمؤهلات         بمعاهد الاحداث في المرتبة السا    

-١٢-٢٢أوضاع معلمي الحرف في معاهد إصلاح الأحداث حكماً وبأثر حال منذ تاريخ صدوره فـي                

 ، بحيث يعد تعيينهم في المرتبة السابعة والدرجة الثالثة بدءاً مـن التـاريخ المـذكور ، وإن                   ١٩٦٣

عه بدءاً من التاريخ المذكور ، ولا يبدل من هذا النظر انقضاء مهل الطعن              المدعي يستحق تعديل وض   

 مباشرة ، وليس للإدارة     ٢٨١المقررة قانوناً لأن المدعي يتلقى حقه في تسوية وضعه من المرسوم            

 ) . ٤٠" (أية سلطة تقديرية في هذا الشان 

ت تنفيذاً للقانون القديم ، فنـرى أن         ولكن إذا لم ينص القانون الجديد على إلغاء  الأنظمة التي صدر           

الحكم في مثل هذه الحالة هو وفق ما قد قضى به  مجلس الدولة المصري في هذا الخصوص حيـث                    

من المتفق عليه أن القوانين والقرارات التي تصدر في ظل نظام           " قضت محكمة القضاء الإداري بأنه      

ام وأحكامه حتى ولو تغير القانون المبين لمعالم        معين تظل قائمة ومنتجة لآثارها ما دام بقي هذا النظ         

هذا النظام وأحكامه بصدور قانون جديد ما دام أن هذا القانون الجديد لم ينص على إلغائها ومـا دام                   

أنها لا تتعارض مع تلك القوانين والقرارات وتظل كذلك إلى أن تلغيها السلطة المختصـة، وذلـك أن                  

صدرت من الأصل فلا محل لإلغائها لمجرد صدور قانون جديـد ألغـى             هذه القوانين أو القرارات وقد      

قانوناً سابقاً في النظام نفسه لأن إلغاء  القوانين أو القرارات لا يكون إلا بنصوص صريحة أو ضمنية                  

فإن إلغاء  القانون بقانون آخر أو تعديله ليس من شأنه سـقوط اللـوائح               " ومن ثم   ) ٤١"(على الأقل 

 ) . ٤٢"(درة في ظل القانون الملغى إلا فيما يتعارض مع نصوص القانونوالقرارات الصا

القرارات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لقانون معين لا تسقط وبقوة القـانون           " وقضت المحكمة كذلك بأن     

بمجرد إلغاء  القانون الصادر تطبيقاً له ، بل إن هذه القرارات تتمتع بكيان ذاتي مستقل عن المصـدر           

نشأت منه، وتظل سارية المفعول حتى يصدر المشرع ما يراه من لوائح وقرارات تحل محلهـا                الذي  

تطبيقاً للتشريع الجديد ، وذلك طالما أن التشريع الجديد لم ينص صراحة على إلغاء  تلك القـرارات ،            

ه ، الأمر   والقول بغير ذلك يؤدي إلى وجود فترة شاغرة بين صدور التشريع الجديد واللوائح المنفذة ل              

 ) .٤٣" (الذي يترتب عليه إفلات الأفراد من تطبيق حكم القانون عليهم 
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إذا ما ألغي هذا القانون ولـم يـنص         " ولكن المحكمة الإدارية العليا قضت بغير ذلك ، فهي ترى أنه            

ها إلى أن   القانون اللاحق على بقاء اللوائح التنفيذية الصادرة تنفيذاً للقانون السابق  قائمة ومعمولاً ب             

تلغى طبقاً للقانون الجديد ، فإن ذلك يستتبع حتماُ وبالضرورة اعتبار اللوائح السابقة ملغـاة دون أن                 

 ) .٤٤"(يحل محلها شيء

إلغاء  نظام قـانوني     "أما القضاء العادي فقد أخذ من جانبه باتجاه محكمة القضاء الإداري فقضى بأن              

وإن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك التي لا تتعـارض            معين ليستَبدل به نظام قانوني جديد       

مع النظام القانوني الجديد، إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة تنفيذاً للقانون القديم فإنها تبقـى                  

نافذة المفعول إلى مابعد صدور القانون الجديد، ما لـم يـنص صـراحة علـى إلغـاء  مثـل هـذه                       

 ).٤٥"(اللوائح

لخلاف ينحصر كما يتبين هل كان القانون الجديد لم ينص على إلغاء  الأنظمة السـابقة التـي              ووجه ا 

من وجهة نظرنا ، نرى أن      . اتخذت تنفيذاً للقانون السابق ، فهل تسقط هذه الأنظمة أم تبقى نافذة ؟              

لها المشرع أو   القواعد السابقة إذا لم تكن متعارضة مع القواعد الجديدة ، فإنها تبقى سارية حتى يعد              

أما إذا نص التشريع الجديد على الإلغاء  ، فهي تغدو ملغـاة             .  يلغيها صراحة بالأداة القانونية نفسها    

ووجه المسألة ينحصر في كونها متطابقة أو غير متطابقة مع المشروعية الجديدة،            . وينتهي وجودها   

 يتعارض ويناقض النصوص القانونية     وعليه فإن إلغاء  القانون ليس من شأنه سقوط اللوائح إلا فيما           

من جهة ، ولمبدأ أن المراكـز       ) ٤٦(الجديدة ، وفي هذا توفيق لحكم المادة الثانية من القانون المدني          

القانونية التي نشأت وترتبت في ظل قاعدة قانونية معينة تظل محكومة بهذه القاعدة رغم إلغائها ولو                

 لم تقـضِ المحكمـة العليـا بعـدم دسـتورية هـذا              كانت مشتملة على نص مانع من التقاضي، ما       

 ). ٤٧"(النص

وعلى هذا فالأنظمة السابقة تبقى سارية ونافذة طالما كانت متطابقة مع القاعدة الجديـدة ، أمـا إذا                  

كانت متعارضة وغير متطابقة معها، فعندئذ تغدو ملغاة ويتنهي وجودها ، وإذا اتخذت الإدارة قـراراً                

مة غير المتطابقة مع التشريع الجديد ، فإن هذا من شأنه أن يرتب فضلاً عـن                ما في ضوء هذه الأنظ    

 . الإلغاء  القضائي لعدم مشروعية اللائحة ،مسؤولية الإدارة 

الذي نـص   (ولكن من جهة أخرى يجب الإشارة إلى أنه إذا تعطل تنفيذ القانون الجديد ، فإن القانون                 

، ومن ثم فإن الأنظمـة أو اللـوائح الصـادرة تنفيـذاً             )٤٨(  يستمر نافذاً ) القانون الجديد على إلغائه   

للقانون القديم تظل سارية ،على الأقل فيما يتعلق بالنصوص التي لا تتعارض صراحة مـع القـانون                 

 ).٤٩(الجديد
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 : الفرضية المتعلقة بتعديل التشريع أو بالغائه بأثر رجعي -ثانياً

 ": تشكل تطبيقاً لهذه القواعد الملغاة أو المعدلة بأثر رجعيحيث الأنظمة أو القرارات الفردية الصادرة"

في الحقيقة إن صفة الرجعية في هذه الحالة للقاعدة الجديدة لها خاصـية أن القواعـد التـي كانـت              

موجودة عند صدور القرار تنظيمياً كان أم فردياً قد استبدلت بالتشريع الجديد ، وهي في ضوء هـذا                  

والقرار الذي يفقد  أساسه القانوني في هذه الحالة أو يصبح غير            . لمشروعية  التشريع ، تتسم بعدم ا    

متطابق مع القاعدة المعدِلة ،  يتوقف عن إنتاج آثاره بالنسبة للمستقبل ، بل ويفقد كذلك مشروعيته                 

وزوال القرار  في حال إلغاء  التشريع القديم بأثر رجعي يتم دون حاجـة إلـى تـدخل               . في الماضي   

ومثال ذلك ، كما لو ألغى المشرع جدول تحديد السن التقاعدية لبعض العاملين ، واسـتبدلها  . رة  الإدا

بصورة رجعية بقاعدة جديدة ، فالقرار الذي يتخذ على أساس الجـدول السـابق الملغـى بالتشـريع             

تثيـر  وعلى هذا فالرجعية في حال النص عليها بقانون أو بقاعـدة تشـريعية لا               . الجديد، يعد ملغى    

) ٣٠م  ( صعوبات ، لأن الرجعية في القوانين كما هو معلوم مسموحة دستورياً، عدا الجزائية منها،               

 .من الدستور السوري 

أما الرجعية في القاعدة التي تشكل تطبيقاً لقاعدة تنظيمية ، فإن زوالها بأثر رجعي عن طريق إلغائها                 

ذه الصعوبات نشير إلى حالة إلغـاء  القاعـدة          من ه . عملياً من القضاء يثير صعوبات جمة ومعقدة        

التنظيمية  بأثر رجعي والتي يشكل القرار أحد تطبيقاتها ، حيث في هذه الحالة ألا يمكن التساؤل هـل              

كان هذا القرار يجد أساساً قانونياً في قاعدة قانونية ، والأمر يمكن أن يكون كذلك رغم زوال النظام ،                   

فإلغاء  النظام بأثر رجعي في      . ابقاً مع القانون الذي صدر النظام في ظله         وذلك عندما كان القرار متط    

هذه الحالة يبقى دون تأثير في هذا القرار ، وذلك عندما لايشكل القرار أحـد التطبيقـات المباشـرة                   

 .للأحكام غير المشروعة للنظام الملغى 

اسـه التنظيمـي يفقـد كـذلك        ولكن إذا تجاوزنا وضوح هذه الفرضية ، فإن القرار الـذي يفقـد أس             

مشروعيته، ومن ثم لا تستطيع الإدارة أن تستند إليه في التطبيـق، ولا أن تسـتند إليـه كأسـاس                    

 )٥٠.(لملاحقات جنائية 

وعلى هذا ، فإن الأساس القانوني للقرار زال بأثر رجعي ، ومن ثم فقد مشروعيته الأولية، ويجـب                  

 هنا ينصب التساؤل حول  كيفيـة تحديـد نتـائج هـذه               ولكن. عده وكأنه غير مشروع منذ صدوره       

 بصورة آلية ، أم يستلزم تدخل -أي بسحبه-هل يتم زوال القرار     . اللامشروعية الأولية أو الأساسية     

 .الإدارة أم القضاء ؟ 
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إذا كان القرار قابلاً للطعن بدعوى إساءة استعمال السلطة ،          : حول إحدى هذه المسائل يقول الاجتهاد     

ولكن ما العمل إذا    .  القاضي يحكم بإلغاء  القرار كنتيجة لإلغاء  النظام الذي اتُخذ القرار في ضوئه              فإن

كان القرار المتخذ تطبيقاً للنظام لم يطعن به خلال المدة المحددة للطعن بإساءة اسـتعمال السـلطة ،                  

من قـانون مجلـس     ) ٢٢م(والمحددة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به             

 .       الدولة لدينا  ؟

يبدو أن الإجتهاد القضائي لم يكن حاسماً حول هذه النقطة ، نظراً لأن المسـألة تتعلـق أو تصـطدم                    

ولكن من الممكن أن نعد أن قرار السـحب مـن           . بانتهاء مدة الطعن في إلزام الإدارة بسحب القرار         

فذوو الشأن أو أصـحاب     . ئي الذي يمكن أن يقع في أي وقت       الإدارة قد يتبدى كنتيجة للإلغاء  القضا      

. المصلحة يمكنهم خلال مدة شهرين من تاريخ نشر القانون الجديد أن يطعنوا في النظام المنازع فيه                 

والوسيلة في ذلك ،هي الطلب إلى متخذ القرار بإلغائه، وعند الضرورة الطعن في القرار الصـريح أو                 

 . لطعن المذكورةالضمني للرفض خلال مدة ا

ولكن إذا لم يقدم الطعن خلال المدة القانونية ، هل يمكن لأصحاب المصلحة أن يتقدموا بطعن مستقل                 

 .ضد القرارات الفردية المتخذة تطبيقاً للنظام الملغى بالقانون الجديد ؟ 

ات المعدومـة    في الواقع ، يبدو أن الفقه في هذا الاتجاه ، حتى أنه قاس هذه القرارات على القـرار                 

فالقرار الذي فقد أساسه القانوني بصورة رجعية ، يمكن أن يقاس مع بعض الـتحفظ علـى                 ) . ٥١(

ولكن . القرار المحروم من مشروعيته ابتداء ، ويمكن أن يخضع للنظام القضائي نفسه في التقاضي               

ة المتخذة تطبيقـاً لـه   الصعوبة هي أن إلغاء  النظام ليس من شأنه بالضرورة إلغاء  القرارات الفردي    

. ،حيث قد يثور الشك في بعض الحالات حول هذه القرارات ، وهذا بدوره لا يستبعد تدخل القاضـي                   

إنّه في حال الشك في نتائج الإلغاء  للنظام ، فإن أصحاب المصـلحة يمكـنهم الطعـن                  : ويمكن القول 

لك قياساً على أن دعوى الانعـدام       خارج المدة ببطلان القرار الذي صدر القرار المتخذ في ضوئه ، وذ           

 ). ٥٢(لا تتقيد إقامتها بالميعاد القانوني المحدد لإقامة دعاوى الإلغاء  

ومن وجهة النظر هذه ، إذا كان هناك شك حول سلامة الأساس القانوني للقرار المتخذ بنـاء علـى                   

 ـ              دام فـي القـرارات     نظام ملغى أو فقد مشروعيته بصورة رجعية ، فالقياس يكون على فكـرة الانع

والدعوى في هذه الحالة يمكن إقامتها خارج المدة القانونية للتقاضي، ولكن مـع الـتحفظ               . الإدارية

لحالة عدم المشروعية في القرار الفردي، إذ لا يمكن تقديم الطعن في هذه الحالـة إلا خـلال المـدة                    

للحقوق ، فهي إذا كانت معيبة، فإنه       ونرى الأمر كذلك فيما يتعلق بالقرارات المولدة        . المحددة للطعن 

 .  لا يمكن للإدارة سحبها إلا خلال  مدة  الطعن  
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أثر التعديلات الحاصلة في القاعدة القانونيـة المحـددة لمشـروعية           : المطلب الثاني 

 : القرار

أي التغير في القواعد القانونية ولكن غير تلك التي اتخذ القرار علـى أساسـها أو شـكل أسـاس                    " 

 " .قها تطبي

صدر القرار أو اتُخذ بشكل مشروع ومتطابق مع        : في هذه الفرضية تطرح المسألة على الشكل الآتي         

وهنا ، فمشروعية هذا القرار تقدر في ضوء هـذه          . القواعد القانونية التي تحكمه في تاريخ صدوره        

 أو صدرت قواعد جديدة     ولكن ، إذا تم تعديل إحدى هذه القواعد       . القواعد التي تحكمه بتاريخ إصداره      

جعلت أو كان من شأنها أن تجعل مشروعية القرار المتخذ غير متطابقـة مـع قواعـد المشـروعية          

الجديدة ، فما هي نتائج مثل هذا التغير الحاصل في القواعد القانونيـة علـى مشـروعية القـرارات                 

 .المتخذة ؟ 

 :           فيما يتعلق بالقرارات الفردية : أولاً 

لواقع ، إن الحل الذي يستفاد من هذه التعديلات في حالة القرارات الفردية يتماثل مع الحل الذي                 في ا 

تستمر مشروعية القرار   : ففي كلتا الحالتين    . يستخلص في حالة التعديلات القانونية دون أثر رجعي         

فالمبدأ العام  . في التقدير في ضوء القواعد التي كانت موجودة عند صدورها ، أي في تاريخ إصدارها              

  يقضي ، بأن هذه القرارات متى صـدرت          - سواء كانت شخصية أم شرطية       –في القرارات الفردية    

سلمية،وترتب عليها حق شخصي أو مركز قانوني خاص ، فإنه لايمكن المساس بها إلا في الأحـوال                 

 . المسموح بها قانوناً 

المراكز القانونيـة العامـة الناجمـة عـن     وفي هذا الخصوص ، فإن الإجتهاد المصري قد ميز  بين        

القرارات التنظيمية والمراكز القانونية الذاتية الناجمة عن القـرارات الفرديـة إذ أعلـن فـي عـام                  

أنه تجب التفرقة بين المراكز القانونية العامة والمراكز القانونية الذاتية، فبينما يجوز تغييـر              «١٩٥٣

قانون أو القرار التنظيمي الجديد، فإنـه لايجـوز المسـاس         الأولى في كل وقت بحيث يسري عليها ال       

بالثانية إلا بقانون ينص فيه على ذلك بنص خاص، ذلك لأنه وإن كانت علاقة الموظف بالحكومة هي                 

يجوز تغييرها في كل وقت بتنظيم جديد يسري عليـه دون  .. علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح 

ل دائماً بالتنظيم القديم ، إلا أنه إذا كان الموظف قـد اكتسـب بتطبيـق    أن يكون له الحق في أن يعام   

النظام القديم في حقه مركزاً قانونياً ، فإنه لا يجوز المساس به بالتنظيم الجديد ، إذ إن هذا لا يجـوز                     

 ) .٥٣"(إلا بقانون ينص صراحة على سريانه بأثر رجعي 
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بل ، فيبقى كذلك غير قابل للمساس به إذا كان قـد أكسـب   بآثار القرار بالنسبة للمستق أما فيما يتعلق

أما إذا لم يكسب حقاً ، فتستطيع الإدارة أن تضع له نهاية نتيجة التغير الحاصـل فـي التنظـيم                    . حقاً

القانوني، وذلك عندما يكون بقاء هذا القرار يجسد وضعاً لا يتطـابق أو لا يتفـق مـع المشـروعية      

لاجتهاد المعروف في حال التـراخيص للأفـراد باسـتعمال المـال العـام         مثال ذلك  حالة ا    : الجديدة  

permission de voirie  ،)وحالة تراخيص البوليس ، وكذلك حالة ندب موظف للقيـام بعمـل   )  ٥٤

ومن التطبيقات القضائية للاجتهاد السوري تقول محكمة القضاء الإداري السوري فـي مجـال              .معين

المعيار القانوني بالحق في الطابق الجملوني هو تقديم الطلـب          " ، إن   الترخيص ببناء طابق جملوني     

ولا يجوز أن يكون دفع الرسوم وحده معياراً قانونياً للمنح          . بالترخيص في ظل النظام الذي يسمح به        

 ) . ٥٥" (من عدمه 

 :  فيما يتعلق بالأنظمة –ثانياً 

ية تتضمن كما ذكرنا ، قواعد عامة مجردة ، غيـر           فالأنظمة كقرارات إدار  . المسألة هنا معقدة تماماً     

وهي تتصف بطابع الثبات النسبي ، حيث يجوز للإدارة إلغاء  هذه القـرارات أو   . شخصية ، وملزمة    

تعديلها بقرارات مثلها أو أعلى منها، من قبل السلطة المختصة وفـي أي وقـت تشـاء ، لأن هـذه                     

 . تب حقوقاً مكتسبة القرارات  تنشئ مراكز نظامية عامة، ولا تر

عندما تصبح غير متطابقة مع القواعد      " الأنظمة  " وعلى هذا ، فمن غير الطبيعي  بقاء هذه القرارات           

إن للإدارة أن تلغي أو تعدل هذه القرارات بقرارات مثلها أو أعلى منها،             : ولهذا قلنا . القانونية الجديدة 

 . من السلطة المختصة، وفي أي وقت 

ظمة بعكس القرارات الفردية تقدر مشروعيتها ليس فقط في ضوء القواعد القانونية التي             على أن الأن  

وبمعنى آخـر، فـإن قاعـدة       . كانت موجودة عند صدورها ، وإنما كذلك في ضوء القواعد الجديدة            

تقضي بضرورة أن تكون اللائحة متطابقة باستمرار لـيس فقـط           " اللوائح  " المشروعية في الأنظمة    

ومن هذه الأنظمة خاصـة لـوائح       . ت القائمة عند صدورها، وإنما كذلك للتشريعات اللاحقة       للتشريعا

البوليس التي لا يمكن بقاؤها حسب الإجتهاد الإداري إلا إذا كانت غير متعارضة مع التشريع القـائم                 

 .الجديد 

ت عند اصدار   فمتطلبات أو ضرورات النظام العام يجب أن تقدر ليس فقط في ضوء القواعد التي اتخذ              

وهذا الحل في تقدير مشروعية اللوائح      . القرار، وإنما كذلك مع متطلبات التغير في الظروف القانونية        

أما عندما نطبق هذا المبدأ على الطعن المباشر ضد اللائحة أو           . في أي وقت، لا يثير صعوبات خاصة      
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مـدة المحـددة للطعـن فـي هـذه          النظام، فإن المشكلة التي تواجهنا قد تتعلق أو تصطدم بانتهاء ال          

 . القرارات

وعلى هذا ، في حال صدور تشريع جديد يتعارض مع قيام اللائحة أو النظام ، فهذه تعد كما سبق لنا                    

استعراض هذه الفرضية ملغاة ضمناً، أو ما لم ينص القانون الجديد حسب الـرأي المعـاكس علـى                  

أن تقوم في هاتين الحالتين بمطابقة لوائحهـا مـع          ومن جانبنا نرى أن على الإدارة       . إلغائها صراحة 

وإن هي غفلت أو أغفلت ذلك،      . التشريع الجديد ، وذلك بإلغائها أو بتعديلها وفقاً للمشروعية الجديدة           

جاز لكل ذي مصلحة خلال مدة الشهرين التاليين لنشر التشريع الجديد ، والمتعارض مع قيام اللائحة                

وإذا أجابت الإدارة بالرفض أو امتنعت عـن        . الإدارة بطلب تصحيح الوضع   أو النظام ، أن يتقدم إلى       

الإجابة ، جاز لصاحب المصلحة أن يتقدم إلى القضاء الإداري في خلال المدة القانونية بطلـب إلغـاء     

قرار الإدارة  الصريح أو الضمني ، وذلك بسبب الوضع القانوني الجديد الذي جعل وجود اللائحـة أو                  

 . ر مشروع النظام غي

وفي الحقيقة ، فإن مثل هذا الحل كان قد أشار إليه وأول مرة في فرنسـا ، قـرار مجلـس الدولـة                       

ومعنى الوضع القـانوني   .   Despujol في قضية ١٠/١/١٩٣٠الفرنسي في حكمه الجريء تاريخ 

حة المطعون  صدور تشريع جديد قانون أو لائحة أعلى من اللائ        : الجديد الذي لجأ إليه المجلس يعني       

أما التعديل الحاصل في أوضاع المستفيدين أنفسهم ، فهـذه لا      . بها ، أو المتعارضة مع هذا التشريع        

تشكل أوضاعاً قانونية جديدة، كحالة المصلحة التي يبديها الطاعن والتي لم تكن موجودة عند صدور               

 ) ٥٦. (ضع قانوني جديد القرار ، بينما هذه المصلحة وجدت مع القانون الجديد ، فهذا ليس بو

 تعارض النظام أو    -٢ بصدور تشريع جديد ،      -١: وشروط الإلغاء  القضائي في هذا التصور تتجلى         

 . اللائحة مع هذا التشريع 

ولكن عندما لا يتحقق هذا الشرط الثاني، بمعنى أنه عندما يكون النظام غير متعارض مـع التشـريع                  

ر أن هذا التشريع الجديد إنما يكون قد أوجد وضعاً قانونياً جديداً،            الجديد ، فإن مجلس الدولة إنما يقر      

مثال ذلك ، التشريع الذي يمنع تخفيض عدد الممثلين في مجلس إدارة            .  ولكن بالنسبة للمستقبل فقط   

 . شركة أو مؤسسة عامة

حل الذي أتى في الواقع ، رغم هذه الخطوة الجريئة لمجلس الدولة الفرنسي في قراره السابق ، فإن ال    

 :               به لم يكن كاملاً لسببين 

فالحل الذي بموجبه يمنح القانون الجديد أصحاب المصـلحة مهلـة           : الأول منهما يتعلق بمدة الطعن      

جديدة ضد النظام السابق المتعارض مع التشريع الجديد ، يجعلنا نتساءل عن كيفية تبرير هذه المـدة                 
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اعدة ، وهذا كما هو معروف يذهب على خلاف القاعدة العامة المحددة قانوناً             الجديدة أو تعليل هذه الق    

 .للطعن القضائي، والحكم المذكور لايشير إلى ذلك 

السبب الثاني يتعلق في كيفية ممارسة القاضي لسلطته في إلغاء  النظام المتعـارض مـع التشـريع                  

ناصرها القانونية في ظل  التشـريع الجديـد         الجديد ، إذا كانت الشروط السابقة للإلغاء  قد تكاملت ع          

 . وتعارض النظام مع هذا التشريع 

إن النظام أو اللائحة المتعارضة مع التشريع الجديد يلغى بصورة رجعية ، فإن هذا يقودنـا                : فإذا قلنا 

 لا  أثراً رجعياً - قانون أو لائحة     -إلى حل غير مقبول في التطبيق العملي ، حيث نعطي للنظام الجديد               

 .يتضمنه 

بالمقابل ، إذا قررنا أن الإلغاء  ليس له أثر إلا بالنسبة للمستقبل، فإننا بهذا الشكل نمـنح القاضـي                    

وإزاء غيـاب   . سلطة إلغاء  قرارات لا يعود إليه إلغاؤها عادة، لأنها كانت مشروعة عند صـدورها              

. ماً لمعرفة هل كان هناك حلول أخرى      الاجتهاد حول مثل هذا الإلغاء  القضائي ، فإن التساؤل يبقى قائ           

في الواقع،هذا التساؤل يتعلق في الحالة التي لا يقدم فيها أي تظلم ضد اللائحة أو النظام خلال مـدة                   

وأصحاب المصلحة يمكنهم اللجوء إلى عـدد       . شهرين، بدءاً من تاريخ ظهور الوضع القانوني الجديد       

لنظام السابق بالمقارنة مـع هـذا الوضـع القـانوني           من الوسائل التي تمكنهم من إنكار مشروعية ا       

 . الجديد

تقوم على الحل التقليدي الذي يسمح بالطعن في الإجراءات الفردية المتخذة تطبيقـاً             : الوسيلة الأولى   

ولكن مثل هذا الحل ليس مـن شـأنه إلغـاء            . للنظام، وذلك بالاستناد إلى عدم مشروعية هذا النظام         

 .     بلاً للتطبيق في حالات أخرى النظام الذي يبقى قا

وللوصول إلى مثل هذه النتيجة ، أليس ممكناً بالاستناد إلى الحل الذي أعلنه قرار ديسجول في حـال                  

تغير الظروف الواقعية ، أن نسمح لأصحاب المصلحة أن يطلبوا من متخذ القرار تعديله أو إلغاؤه في                 

ض الصريح أو الضمني للسلطة الإدارية الطعن بقـرار         وفي حال الرف  . ضوء الوضع القانوني الجديد     

الرفض خلال المدة ، ومن ثم إلغائه من قبل القاضي، على أساس أن القاعدة العامـة تفـرض علـى              

ومثل هذا الحـل يفضـل الإلغـاء     . الإدارة  أن تجعل أنظمتها متطابقة دوماً مع المشروعية القانونية     

 . التلقائي للنظام 

" م مجلس الدولة الفرنسي بهذا المبدأ ، فإنه كان ينتهي غالباً إلى رفض إلغاء  النظام                 ولكن رغم تسلي  

 .  على أساس عدم تعارضها مع التشريع الجديد " اللائحة
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 Simonnet ,et Syn) ، ١٠/١/١٩٦٤وعلى هذا ففي حكمين حديثين لمجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 

nat des cadres des bibliothèques)صورة مكملة للحلول التي طرحت في قرار ديسـجول ،    ،وب

عد مجلس الدولة الفرنسي أن التشريع الجديد الذي يتضمن تغييراً في التشريع القائم ، من شـأنه أن                  

ولكن المجلس أشار في حكمه إلى أن صاحب المصلحة يقتصـر           . يفتح مدة جديدة للطعن في اللائحة       

إلى المستقبل وبما يتفق مع الوضع القانوني الجديـد ، ولكـن            حقه على طلب تعديل اللائحة بالنسبة       

 la faculté de demander non pas l’annulation du reglement ”.ليس له طلب إلغاء  اللائحة 

lui-même,mais seulement sa modification pour l’avenir “.(٥٧)    

 ثم يقتصر دور المجلس على الرقابة عن طريق         وبناء عليه ،على الإدارة أن تقوم بهذا التعديل ، ومن         

ولكن على أن يقدم طلب التعديل إلى الإدارة خلال شهرين من تاريخ نشر القانون الجديد أو                . الإلغاء    

وعلى هذا ، فإن مشروعية القرارات تقدر بوقـت صـدورها ، ولا يمكـن               . صدور اللائحة الجديدة    

 . ر في مشروعيتها بصورة رجعية للظروف اللاحقة مادية أو قانونية أن تؤث

فقد عد  . كما أن مدة الشهرين التي أشار إليها المجلس للطعن في اللائحة قد فسرت بالمعنى الواسع                

أن مدة الطعن قائمة في حال كانت اللائحة غير مشروعة في ضوء التشريع السـابق ، أو إذا كانـت                    

 . التعديلات التي طرأت على هذا التشريع بسيطة 

ذلك ، فإن مفوض الحكومة في حينها قد أبدى رغبته للمجلس في أن يطلق حق الطعن مـن قيـد      مع  

ولكن رغـم هـذه     . المدة، وذلك على اعتبار أن اللوائح يجب أن تكون مطابقة للقانون في كل وقت               

على أنه في إطار التوجه لمثل هذه الرغبـة الجرئيـة           .الرغبة الجرئية ، فإن المجلس لم يستجب لها         

 ١٩٨٩-٢-٣ C.E,Ass في قضية ١٩٨٩مفوض الدولة ، يتوضع قرار مجلس الدولة الفرنسي  لعام ل

Cie Alitalia , إذا عرض على السلطة المختصة طلب بهدف "  حيث وضح وحدد في هذا القرار ،بأنه

غير إلغاء  نظام غير مشروع ، فإن  الإدارة  ملزمة بأن تستجيب لهذا الطلب ، سواء كان هذا النظام                     

مشروع من تاريخ صدوره ، أو لأن عدم المشروعية إنما نتجت عن ظروف قانونية أو مادية لا حقة                  

 ) .   ٥٨" (على هذا التاريخ 

وعلى هذا ، ففي كل من هذين الفرضين ، وحيث يكون النظام أو اللائحة قد أصيب بعدم المشروعية،                  

 عندما يعرض عليها طلب بالإلغاء  من شخص         فعلى السلطة الإدارية المختصة أن تقوم بإلغائه، وذلك       

وفـي حـال الـرفض    )  . ٥٩ (١٩٨٩ لعـام   Bunoz، وهذا كما حدده أيضاً قرار .…ذي مصلحة 

الصريح  أو الضمني للطلب، لصاحب المصلحة أن يلجأ إلى القاضي الإداري خلال مدة شهرين مـن                 

 .تاريخ الرفض 
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 :، فإنه يجب معالجتهما بصورة مستقلة، وذلك في حالةعلى أنه إذا كانت كلتا الفرضيتين متساويتين 

 .الإلزام بإلغاء  الأنظمة التي أضحت غير مشروعة -١

 .الإلزام بإلغاء  الأنظمة التي هي من الأصل غير مشروعة -٢

 :إلزام إلغاء  الأنظمة التي أضحت غير مشروعة -١

ظروف القانونية أو الواقعية عليهـا،        في حالة هذه الأنظمة التي أضحت غير مشروعة نتيجة لتغير ال          

 ١٩٣٠ وإن كان يتوضع في إطار الحل التقليدي لقرار Cie .Alitaliaفإن المبدأ الذي تقرر في قرار 

، فإنه يجب أن ينظر إليه من زوايا ثلاث بالمقارنة مع الحالة التي تنجم عن               ١٩٦٤والموضح بقراري   

 .هذه القرارات السابقة

 :  يتيح تبسيط الحالة القانونية وتوحيدهاCie Alitaliaفقرار -آ

فهو من جهة قد ألغى التمييز الذي بموجبه في حال تغير الظروف الواقعية أن يقدم طلب الإلغاء  في                   

أي وقت ، وفي أن يقدم خلال شهرين من تاريخ نشر القانون أو صدور اللائحة الجديدة ، فـي حـال        

عليها فـي كـل وقـت       ة الإدارية المختصة  يمكن أن يعرض        حالياً ، السلط  . تغير الظروف القانونية    

ففي هذا القرار قَبِـل مجلـس   .  في مشروعية النظام الذي أضحى غير مشروع أو غير قانوني         النظر

الدولة الفرنسي بصورة ضمنية الطعن المقدم لإلغاء  أو تصحيح القرار التنظيمي، وذلـك بعـد عـدة          

نونية، حيث ألغى المادة الثالثة من المرسـوم الصـادر فـي            سنوات من النص الذي عدل الحالة القا      

 . والمتعلق بتحسين العلاقات ما بين الإدارة والمتعاملين معها ٢٨/١١/١٩٨٣

 لم يعدِل الحلول المتعلقة بتقدير هل كان النظام قد أضحى أو أصبح CIE ALITALIAإن اجتهاد -ب

نوني، فإن المجال بقي مفتوحاً للبحث فيما إذا كـان  فإذا كان هناك تغييراً نتيجة لنص قا     . غير قانوني   

 .ابقاء النظام النافذ لايتعارض مع الوضع القانوني الجديد 

أما في حال تغير الظروف الواقعية، فإن المبدأ التقليدي يبقى بأن ليس هناك تشدد خاص لما يجب أن                  

نظام لم يعـد يتـأقلم مـع الوضـع          يكون عليه هذا التغيير، حيث يكفي أن يكون التغير حقيقياً وأن ال           

 .الواقعي الجديد 

مع ذلك ، يجب علينا أن نعد أن حالة الاجتهاد القضائي تبقى أكثر تشدداً عندما يتدخل النظام المعني 

في المسائل الاقتصادية ، إذ يجب أن يتأقلم النظام مع الظروف الواقعية والتطورات الاقتصادية كما 

 ) .٦٠ (GESTINفي المسائل المالية كما قضى قرار  وSIMONNETقضى بذلك قرار
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وكذلك بصورة عامة في المسائل التي تملك فيها الإدارة سلطة تقديرية ،حيث تلتزم بمطابقة نشـاطها                

، وفي المسائل الاقتصـادية     ) ٦١ (VINCENTوفقاً لتطور الظروف الواقعية ،كما قضى بذلك قرار         

لأسباب مستقلة عن إرادة المستفيدين، وفي أن يكتسي تغير          : تكون إمكانية طلب الإلغاء  محددة بدقة      

 مـن   boulversement insusceptible d’être prévuالظروف صفة تغير كامل وغير قابل للتوقع 

 .متخذ النظام، وأن يكون هذا التغير من شأنه أن يجرد النظام من أساسه القانوني 

لف الإدارة عن اتخاذ المبادرة لإلغاء  النظام من شـأنه           أكد الاجتهاد الإداري الفرنسي واقع أن تخ      -ج

أن يثير مسؤوليتها، ويعرضها للتعويض عن الأضرار الخاصة التي سببها مباشـرة لـبعض الأفـراد     

 ) .٦٢. (إلغاء  القانون أو القرار التنظيمي أو تعديله 

 لإلغاء  الأنظمة التي كانت غير       ولكن بالمقابل فإننا لانستطيع أن نعزي إلى الإدارة عدم اتخاذ المبادرة          

قانونية عند إصدارها ، لأن هذا من شأنه أن يطرح السؤال بصورة غير واقعية لمعرفة هـل كانـت                   

 .الأنظمة العديدة النافذة كلها قانونية منذ صدورها 

٢-إلزام إلغاء  الانظمة غير القانونية ابتداء : 

 .طة تحولات مهمة في الواقع شهد الاجتهاد القضائي حول هذه النق

، أعلن فيه بوضوح إلزام الإدارة أن تلغي        ) ٦٣(١٩٧٦فالقرار الأول لمجلس الدولة الفرنسي لعام       -آ

          وفي هذا يبـدو أن المجلـس لـم     . بناء على طلب، الأنظمة الصادرة بصورة غير مشروعة ابتداء

  يبدو فيها أن  إلغـاء         يتحول عن الحل التقليدي المكرس في معنى غياب الإلزام ، وذلك في مسألة            

 ) .٦٤(النظام لم يطلب إلى الإدارة 

ولكن بعد مضي خمس سنوات يبدو أن المجلس قد اختار بصراحة عدم إلزام الإدارة بالإلغاء  ، ما               -ب

عدا الحالة المحددة التي يطلب فيها إلى الإدارة أن تلغي النظام غير القانوني قبل نهاية مدة الطعـن              

أي في حالة عرض النظام بمنازعة على القاضي        " ل مدة شهرين من نشر النظام       القانونية، أي خلا  

 ) .٦٥"  (خلال مدة الطعن، ففي هذه الحالة يكون هناك إلزام على الإدارة بسحبه

هذا وقد حكم المجلس في قراره بأن لا إلزام على الإدارة لأن تلغي النظام غير المشروع أصـلاً بعـد                    

 حيـث   Hagelstin طلب ، وذلك على عكس خلاصة مفوض الدولة السيدة           مدة الطعن  وتحصنه دون    

إن المجلس لم يتوقف فقط عند الاعتبارات القانونية التي ليس من شأنها إلا أن تقود إلى الحل الـذي                   

، بأن ليس هناك إلزام علـى الإدارة فـي أن    Leboucher et tarandon في قرار١٩٧٦أعلنه عام 

وبالمعنى المعاكس فقد أكد إلزام الإدارة أن تلغـي النظـام           . وعة دون طلب    تلغي الأنظمة غير المشر   

 .غير المشروع أصلاً  بناء على طلب تظلمي 
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ومن المحتمل أن المجلس قد شكك في أن هذا الحل قد لايثير كثيراً من المستفيدين في أن يطلبوا إلى                   

ا، وأنه بالنتيجة من جراء رفـض الإدارة        الإدارة إلغاء  الأنظمة التي تضايقهم بذريعة عدم مشروعيته        

 .فإن هذا قد يكون من الأسباب التي قد تؤدي إلى تراكم القضايا لدى مجلس الدولة دون فائدة 

  قد ربط مع الحل البسيط والعادي الذي كرسـه    Cie Alitaliaأخيراً فإن مجلس الدولة في قراره-ج

 يطلب وفي كل وقت ، إلى السلطة الإدارية         ، من أن  لكل ذي مصلحة أن       ١٩٧٦في اجتهاده لعام    

 ".فالإلغاء  هنا بناء على طلب "المختصة أن تلغي الأنظمة التي هي من الأصل غير مشروعة ، 

وقد تكرس هذا الحق بالإلغاء  بناء على طلب بقرارات عديدة للمجلس ، حيث يجوز إلغاء  القـرارات              

 أو تعديلها ، بقرارات من السلطة التي اتخذتها أو أعلـى            غير المشروعة " اللائحية"الإدارية التنظيمية   

منها وفي أي وقت تشاء، وسواء أكانت هذه الأنظمة غير مشروعة منـذ تـاريخ صـدورها، أم أن                   

 …مشروعيتها نجمت عن تغير في الظروف الواقعية أو القانونية اللاحقة

 القاضي الإداري، سواء بناء علـى       وعلى هذا نلاحظ أنه إذا حكم على النظام بعدم مشروعيته من قبل           

طلب بتقدير المشروعية أم الدفع بعدم المشروعية، فإن حق إلغاء  النظام يصبح سهلاً ، سواء كانـت     

عدم المشروعية في الأنظمة مبتدأة ، أم أنها أضحت غير مشروعة  بصورة لاحقـة نتيجـة لتغيـر                   

 . ة التي تلحقهاالظروف ، فأصحاب المصلحة يستطيعون الدفع بعدم المشروعي

وبالطعن ضد قرار اُتخذ بناء على نظام أو لائحة ،  يؤسسون طعنهم على الوسائل المستخلصة مـن                  

للنظام ، وإذا كانت هذه الوسيلة مؤسسة أو قائمة على سبب يوجبها            "  الأولية"اللامشروعية الأصلية   

سها، فإن اللامشروعية التي يقيمها     وبالاعتبارات نف . فإنهم يحصلون على إلغاء  القرار المطعون فيه         

أو يستخلصها القاضي والإدارة، لايكون من شأنها سوى الحث على إلغاء  النظام أو التوقـف عـن                  

 ..تطبيقه

 :وخاتمة القول

إذا كان المشرع قد قيد دعوى الإلغاء  بنطاق زمني محدد حفاظاً على استقرار المعـاملات فانـه                  -١

 .لق سبيل الطعن ويصبح القرار المعيب بمنزلة القرار السليمبمضي المدة المحددة للطعن يغ

وقد ساوى القضاء الإداري في هذا الخصوص بين الإدارة والأفراد، إذ قاس المدد التي يجوز للإدارة                

سحب القرار خلالها على مدد التقاضي، وذلك حتى يصبح الوضع مستقراً إلى الإدارة وإلـى الأفـراد                 

 .على السواء
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ان مضي مدد التقاضي يجعل القرار الباطل والقرار القابل للإلغاء  بمنزلـة القـرار السـليم                 أما إذا ك  

 :كقاعدة عامة، فإن هذا القول يحتاج إلى توضيح وتحديد

إن هذه القاعدة أصدق ماتكون بالنسبة للقرارات الإدارية الفردية، التي أكسبت حقوقاً، أما اللـوائح               -

التي " الأنظمة" مدد التقاضي فيها لايجعلها على قدم المساواة مع اللوائح           المعيبة، فإن مضي  " الأنظمة"

ولدت سليمة، بل يجوز للأفراد وعلى الرغم من انقضاء مدد التقاضي شـل آثـار اللـوائح المعيبـة                   

 :بوسليتين

 .عن طريق الطعن في القرارات الفردية التي تصدر تطبيقاً لها استناداً إلى مافي اللائحة من عيب-آ

حين يخالف الفرد لائحة معيبة تتضمن جزاء جنائياً، فحينئذ له أن يدفع بعدم مشروعية اللائحـة،                -ب

 .فيمتنع القضاء عن تطبيقها

إن مضي مدد التقاضي بالنسبة إلى طلب إلغاء  القرار الإداري وهي قصيرة نسبياً، لايحـول دون                 -٢

 . ، وله مدد التقادم الخاصة بهالمطالبة بالتعويض وأن طلب التعويض مستقل عن الإلغاء

وفي هذا نرى ضرورة تعديل التشريع القائم فيما يتعلق بأهمية التعويض عن القرارات المعيبة وعدم               

 ) .٦٦(الاكتفاء، بأن الإلغاء  يقوم مقام التعويض 

 وهذا يعني إلزامية الإدارة بمطابقة المراسيم على القانون و جعل المرسوم متطابقـاً دومـاً مـع                -٣

 .القانون 

باسـتمرار علـى    " لوائحهـا "وفي المسائل الاقتصادية هذا يقتضي من الإدارة أن تطابق مراسيمها           -

 :ظروف السياسة الاقتصادية المتغيرة، وهذا حسب التعبير الذي يستخدمه مجلس الدولة الفرنسي

«l’obligation d’adapter les réglements  à l’évolution des circonstances au domaine de 
la politique économique «)٦٧.( 

إذا كان للإدارة سلطة تقديرية واسعة في هذا الخصوص لمطابقة لوائحها مع ظـروف السياسـة                -٤

الاقتصادية المتغيرة، فإننا مع مبدأ أن يتم الإلغاء  وفق شروط مشددة عنـدما يتـدخل النظـام فـي                    

ولة الفرنسي إلى الأخذ بالحسبان كل تغير مهم فـي          المسائل الاقتصادية، وليس كما أشار مفوض الد      

أن يكون من شأن الظروف الجديدة إحداث تغيير كامل في الأسـس            «الظروف  وإنما حسب المجلس      

التي قام عليها القرار المطعون فيه وغير متوقع من قبل متخذ القرار وأن يكون من شأن هذا التغيير                  

 .»تجريد النظام من أساسه القانوني
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 ورغم أن هذا الدفع يقتصر علـى  l’exception d'illégalitéي حال الدفع بعدم شرعية اللائحة ف-٥

فإن المبدأ العام يقوم في حال ثبوت عدم مشروعية اللائحة، على           .. مقدم الدفع وفي موضوع الدعوى    

 .طلب عدم الأخذ بها دون التصدي لإلغائها أي التوقف عن تطبيقها

نرى أنه في حال تخلف الإدارة ليس فقط عن اتخاذ المراسـيم التطبيقيـة              أخيراً مع هذا التصور     -٦

للقانون خلال مدة معقولة، من شأنه أن يثير مسؤوليتها، وإنما كذلك في حال تخلفهـا عـن اتخـاذ                   

 .المبادرة في إلغاء  المراسيم التي أضحت غير مشروعة من شأنه أيضاً أن يثير مسؤوليتها

ر المشروعة من شأنه أن يلحق الضرر بالمستفيدين، فإن هؤلاء لهم الحـق             فإذا كان بقاء اللائحة غي    

 …في التعويض، حتى ولو لم يطلبوا إلغاءها

 ألغى مجلس الدولة الفرنسي أول مرة قـرار الإدارة برفضـها إصـدار المراسـيم                ١٩٦٢ففي عام   

 .الضرورية لتطبيق مرسوم تشريعي

ض عن الضرر الذي سببه عـدم اتخـاذ الأنظمـة           ، قضى أيضاً وأول مرة  بالتعوي      ١٩٦٤وفي عام   

 .التطبيقية لمرسوم

وعليه، في حالة تغير الظروف القانونية والواقعية فإن الحل المستفاد من الاجتهاد يتضمن أن نلقـي                

على كاهل الإدارة إلزام مطابقة النظام مع المشروعية الجديدة، وتحت رقابة القاضي، وهذا يعني فـي               

 وإن لم  تفعل، فإن القاضي يعمد إلـى وقـف            …مل على تعديل النظام أو إلغائه     حال الضرورة أن تع   

 .....النظام عن التطبيق
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 الحواشي

  . ٢٢٥، ص١٩٩٤’منشورات جامعة دمشق ’مبادئ القانون الإداري’ عبد االله طلبه. د-١

 ... وما بعدها٥٤١ ، ص١٩٦٦’ النظرية العامة للقرارات الإدارية ’ سليمان الطماوي. د

 ،  ١٩٩٤ماجد راغب الحلو ، القـانون الإداري ، دار المطبوعـات الجامعيـة ، الاسـكندرية ،                  .د-

 .٥٤٠ص

 ،  ١٩٦١ لعـام    ٣٨ ، قض رقم     ١٩٦٠ لسنة   ١٣٢ محكمة القضاء الإداري السورية ، قض رقم         -٢

  . ١٩٦٣-٢-١٤ تاريخ ٢٧حكم رقم 

 ،  ١٩٨٤-١٢-٩ جلسـة    ٢٩ لسـنة    ٦٧٥محكمة القضاء الإداري المصرية ، طعن رقـم         -       

محمد ماهر أبو العينين ، دعوى الإلغاء  أمـام القضـاء الإداري ،              / مذكور في كتاب   الدكتور       

 ٢٦٦ ، ص  ١٩٦٦أسباب إلغاء  القرارات الإدارية وفقاً لأحكام المحكمة الإدارية العليا حتى عام             

 . ، دمشق ٦٩٩ ،ص ٥،  سنة ١٩٦٠-٤- ٢٦، تا٤-٣ ، ١٦٩وكذلك ص . 

  .١٦٩ محمد ماهر أبو العينين ، مرجع سابق ، ص . د-٣

-٣-٢ ، تـا     ١٩٩٧ لعـام    ٢ /١٣٢ ، قـرار     ٢٣٣٦  محكمة القضاء الإداري السورية ، قض         -٤

  . ٢٧٦-٢٧٥ ، ص ١٩٩٩، ٤-٣ ، محامون ١٩٩٧

  .… وما بعدها ٥٣١سليمان الطماوي ، مرجع سابق ، ص .  د-٥

  .٥٤٦-٥٤٥ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص .  د-٦

  .٥٤٦سليمان الطماوي ، مرجع سابق، ص . د-     

  . ٦٣٩الطماوي ،مكرر ، ص. د . ٢٧٤عبداالله طلبه ، مرجع سابق ، ص .  د-٧

 ،ص  ١٩٧٦-١٩٧٥زين العابدين بركات ، مبادئ القانون الإداري ، المطبعة الجديدة ، دمشق،             .   د

٥٧٤ . 

وكذلك حكم  .٣٦٠ ،ص   ١٩٦٨ لسنة   ٣٠ ، قض    ٤٥ محكمة القضاء الإداري السورية،قرار رقم       -٨

 ،  ١٩٨٥-٣-٢٢ق جلسـة    ٢٨ لسـنة    ٥٨٦محكمة القضاء الإداري المصرية في الطعن رقـم         

  .٣٣٧أبو العينين ،مرجع سابق ،ص .د.٨٤٣ ،ص ٣٠س
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 ، فـي    ٦٧ ،ص   ١٩٥٨ ،مجموعة   ١٩٥٨-١-١٣ تا   ٥٠ مجلس الشورى اللبناني ، قرار رقم        -٩

ي ، مبــادئ القــانون الإداري ، بيــروت ، منشــورات كتــاب الــدكتور محــي الــدين القيســ

 . ٨٢،ص١٩٩٩الحلبي،

 ،لعـام   ٢٧٥ ، قرار    ١٩٩٧ مجموعة المبادئ القانونية ، للمحكمة الإدارية العليا السورية لعام           -١٠

 لعام ١٥٠قرار  .٧١٩ ،ص ١٩٨٧، لسنة ٣٩١، مصدق بقرار دائرة فحص الطعون رقم ١٩٨٧

  .٧٠٣الطماوي ، مرجع سابق ، ص .  د-  .       ٢٠٠٠ لعام ٧١٩ ،ص ١٩٩٧

الحلو ،  .د . ٣٥٠أبو العينين ، مرجع سابق ، ص        . د . ٥٣٨الطماوي ، مرجع سابق ،ص      . د -١١

  .٥٤٠مرجع سابق ، ص 

١٢- J.M.Auby, l’influence du changement des circonstances sur les actes 
administratifs ,R.D.P,١٩٥٩,p ٤٣١. 

  .  ٦٧٠رجع سابق، ص الطماوي ، م.د-  ١٣

 ، حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا المصـرية الصـادر فـي                            ٦٧٠الطماوي ، مكرر ،ص   . د   -١٤

 .                                                                    ٣٢،ص٨،س١٩٦٢-١١-١٠

١٥-     J.M.Auby ,o.c ,p٤٤١  

ل شغل طريق عام، إغلاق المحلات في ساعة معينـة،           كقرارات منح رخصة لعاجز من أج      -١٦

 . تقاضي رسوم معينة مقابل خدمة معينة

  . ٢٣،ص٨حكم مح،إد، عليا،مصرية ،مكرر،س-١٧

  .٦٧٠الطماوي، مرجع سابق ،ص .د-١٨

علينا أن لانخلط هذه الفرضية للترك أو الإهمال في تطبيق القرار مع تلك التي يمكـن أن تنـتج                   -١٩

 .وف التي يتوقف فيها القرار عن التطبيقعن تغير الظر

أما في حالة الإهمال أو الترك فإن القضاء يرفض إلغاء  القرار لمجرد الإهمال أو الترك، علـى أنـه                    

 .يمكن للإدارة الغاؤه بموافقة ضمنية من صاحب المصلحة 

J.M.Auby,o.c,p ٢١-٢٠-٤٤٢  

C.E ١٩٥٥\١\٥ ,Lapogue,rec, p.٥.    

 -C.E ١٩٠١\٢\٢٥ Robert,rec p٢١٤ . 

C.E ١٩٣٢\١\٢٢ Ligue des riveraines de l'oeuf, rec  p٨.  
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M.Waline , traité de droit administratif ,٨ed ,p ٢٢ -    ٥١٨  

  C.E jeunesse Chrétienne,١٩٤٨-٣-٥,R.D.P,١٩٤٨,p٢٣ -    .٤٩٠  

      ١٩٨٩ -٥-٢٠لسة  ق  ج٣٤ لسنة ٦٣١محكمة القضاء الإداري المصرية ، الطعن رقم  -٢٤

                                               – .               ٥١٩ماهر أبو العينين ، مرجع سابق ، ص .        د

  ،    ١٩٨٨  لسنة ٦٢ في الطعن رقم ١٢حكم المحكمة الإدارية العليا السورية ، قرار رقم  -٢٥

  لسنة ٢١٠٤، طعن رقم ٢٤٠ قرار رقم – . ١١٤ ، ص ١٩٨٨ا قا ، لعام             مج  مب

  .١١٦،ص١٩٨٨، مج مبا قا ، لعام ١٩٨٨              

،                 ١٩٩٧-٢-١٦ تـا    ٨٤/٢ ،قـرار    ١٦٧٩محكمة القضاء الإداري السورية ، قض رقـم          -٢٦

  .٣٩، ص ١٩٩٩،لعام ٢-١محامون 

،    ١٩٩٧-٢-٢٣ تـا    ١١٢/٢،قـرار   ٢٣٧٠ ، قـض     محكمة القضـاء الإداري السـورية      -٢٧

  .٥٦، ص ٢،١٩٩٩-١محامون 

٢٨-p ٤٤٢-٤٤١. J.M.Auby, o.c 

٢٩- C.E Ass ١٩٦٤\١\١٠ Simonnet,rec p١٩.AJ,p ١٥٢. S.١٩٦٤,p٢٣٤,note J.M.Auby.   
                        

C.E ١٩١٨\٦\٢٨ Heyriès,S ١٩٢٢,٣,٤٩ ,note Hauriou ,-٣٠  

                       G A n٣٥ .Vedel,o,c,p٦٠ .    

C.E ١٩٥٥\١\٧ Andriamisera  RDP,١٩٥٥,p٧٠٩. 

C.E Dol et laurent ,S ١٩٣٩,٣,٣٣-١٩١٨.GA n٣٧.   

 ٣١ . حيث للحكومة في الظروف الاستثنائية أن توقف تطبيق القانون بمرسوم - -٢٨

. ;C.E,Heyriès 

٣٢-G.vedel,et p.Delvolve,Traité de droit administratif,١٩٩٢.p٢٨٠-٢٧٩. 

٣٣-C.E ١٩٤٨\٤\١٦ Laugier,rec p ٢٧١. 

C.E ١٩٥٥\١\٢ Andriamisera ,rec ١٣        

٣٤.J.M.auby,o,c,p٤٤٢-٤٤١. 

٣٥-C.E ١٩٥٠\٣\١٠ syn du personnel autonome  de l'expansion économique  à 

l'étranger ,rec,p١٥. 
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٣٦-J.M.Auby,o.c.p٤٤٣. 

٣٧-C.E ١٩٢٩\١\٢٦ Abbe retailleau,rec ١٠٩. 

-C.E ١٩٣٠\١\١٠ Despujol,rec p٣٠.G.A.J.A.n٤٧,Sirey,٦ed, 

٣٨-C.E Ass ١٩٦٤\١١\٢٧ vive Renard,rec ١٩٧٤,p٥٩٠. 

C.E ١٩٨٦\٥\٥  Fontanilles-Laurelli,rec p١٢٧. 

AJ ١٩٨٦,p٥١٠.Concl Latournerie . 

٣٩-C.E ١٩٥٠\٥\١٩ Marcetteau,rec p ٧١١. 

  مج مبا قا ١٩٦٦ لسنة ١٧ قرار رقم١٦ حكم المحكمة الإدارية العليا السورية قضية رقم -٤٠

 .١٩٦٨-١٩٦٧-١٩٦٦      لعام 

ق ،قـض      ١٤ لسـنة   ٢٣٦،قضـية   ١٩٦٦-٥-١٠محكمة القضاء الإداري المصرية ، حكم        -٤١

 .٧٤٨،ص٣٩٤،رقم ١٩٦٦-٦١ق،المجموعة السنة ١٤ لسنة ٧٣٣

  .٢٩٩ص .١٩٨٢ائح الإدارية،منشأة المعارف بالاسكندرية ،سامي جمال الدين،اللو. د-

ق،المجموعـة  ١٦ لسـنة    ١٧٢،قض  ١٩٦٤-١-١٢ محكمة القضاء الإداري المصرية ، حكم        -٤٢

  .٢٨٦،ص١٤٣،رقم ١٩٦٦-٦١السنة 

 المجموعـة   -ق١٦،لسنة  ٩٧٥،قض  ١٩٦٥-١-٢٦ محكمة القضاء الإداري المصرية، حكم       -٤٣

، ١٨٥٦، قـض  ١٩٦٧-٢-٢١ وكـذلك حكمهـا فـي        .٤٨٢،ص٢٤٧رقـم   ٦٦-٦١السنوات  

 . ٧٧،ص ٢٣-٢١ق، المجموعة السنوات١٧لسنة

 لســنة   ١٥٧١، قــض ١٩٦٦-١٢-١٧ حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المصــرية فــي -٤٤

  .٣٩٥، ص ١٢ق،المجموعة السنة ٧

 ق،مجلـة إدارة قضـايا   ٥١٣،طعـن لاقـم   ١٩٧٠-٦-٢ حكم لمحكمة النقض المصرية فـي        -٤٥

  .٢٢٧،ص١،عدد ١٥سنة الحكومة،ال

لا يجوز إلغاء  نص تشريعي إلا بتشريع        "  من القانون المدني السوري على أنه        ٢ تنص المادة    -٤٦

لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء  ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القـديم ،                   

 " .أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق  أن قرر قواعده ذلك التشريع 

 ١٩٧٧-١٢-١٠ق جلسـة    ٢١ لسنة   ٥٠٤المحكمة الإدارية العليا المصرية ، الطعن رقم         -٤٧

  .٢٥١ماهر أبو العينين ، مرجع سابق نص . د-
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٤٨-C.E ١٩٢٠-٢-٦,Lezin-Girand et Martin,L ١٢٠. 

 C.E ١٩٥٤-١-٨,Clauzel,L٢٤. 

٤٩-C.E ١٩٥٨-١-٢٤,syn nat F.O des officiers de police,L. ٨١٤. 

٥٠-J.M.Auby, o.c.p٤٤٣. 

ق    جلسـة      ٣١ لسـنة    ٢٠٧٢-١٧٧٣ طعنان لمحكمة القضاء الإداري المصرية، رقـم             -

 .٢٥٤-٢٥٣ماهر أبو العينين ،مرجع سابق، ص . د. ١٩٨٦-٤-١٩

٥١-J.M.Auby, o.c.  

،مجلة المحـامون  ١٩٩٧-٤-٥ تا   ٢٩٧/٢،قرار رقم   ١٩٦٨ محكمة القضاء الإداري قض      -٥٢

 . ٥٣٩،ص ٦،١٩٩٩-٥عدد 

-٢-١١جكم المحكمة الإدارية العليا المصرية تـا    . ٥١٣،ص٧ مجلس الدولة المصري ،س    -٥٣

 .                                                         ٤٨١،ص١،س١٩٥٦

C.E ١٩٣٢-٥-٢٧,Antoni,- C.E ١٩٥٤-١٢-١٨,Dame   ٥٤- simon,rec,p ٦٧٨. 

 ، مجلـة    ١٩٩٧-٣-١٦ تـا    ٢-١٧١رار   ، ق  ٢٦٢٥محكمة القضاء الإداري السورية ، قض       -٥٥

  . ٧١٤،ص٨،١٩٩٩-٧و العدد  .٣٠٣ ، ص ١٩٩٩ ، ٤-٣المحامون عدد 

٥٦-J.M.Auby,o.c,  p ٤٤٨. 

٥٧-C.E Ass ١٩٦٤\١\١٠ syndicat des cadres des bibliothèques ,rec p١٦.AJ 

١٩٦٤,p١٥٠.-RDP ١٩٦٤,p٤٥٩,concl N.Questiaux.S ١٩٦٤,p٢٣٤,note J.M.Auby. 

C.E Ass,١٩٦٤-١-١٠,Simonnet,rec,p ١٩.A.J ١٩٦٤,p١٥٢,.S١٩٦٤,p٢٣٤,note 
J.M.auby.  

٥٨-C.E Ass ١٩٨٩\٢\٣ Cie Alitalia,rec p٤٤. AJ ١٩٨٩,p   ٣٨٧,note Fouquet. 

RFDA ١٩٨٩,p٣٩,concl N.Chahid-Nourai,note O.Beaud,p٤٢٢. 

٥٩-C.E Ass ١٩٨٧\٦\٢٣ Bunoz,rec p١٤٤.AJ ١٩٨٩ ,p٦٢٧. 

٦٠-C.E ١٩٨٧\١١\٣٠ Gestin,rec p٢٢ 

٦١-C.E ١٩٨٥\٤\٢٦ entreprise maritime Léon Vincent,p١٢٥.RDP,١٩٨٦,p٢٦٠. 

٦٢-C.E Sect ١٩٨٦\٥\٥ Fontanilles-Laurelli,rec p ١٢٧.AJ ١٩٨٦,p٥١٠. 

٦٣-C.E ١٩٧٦\٥\١٢ Leboucher et Taradon,rec p٢٤٦. AJ ١٩٧٧,p٢٦١,note Ceora. 
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 ٤٣ 

٦٤-C.E sect ١٩٥٩\١١\٦  Coop laitière de Belfort,rec p٥٨١.AJ ١٩٥٩،٢,p٨٣. 

٦٥-C.E sect ١٩٨١-١\٣٠  Soc afrique-France europe transaction,rec     p٣٢,concl 

M.D.Hagelsteen.AJ ١٩٨١,p٢٤٥. 

 مجموعة المبـادئ القانونيـة الصـادرة عـن المحكمـة الإداريـة العليـا السـورية لعـام                    -٦٦

،وقرار المحكمة الإدارية   ١٩٨٧-٣-٥تا  ١٠٣حكمة القضاء الإداري رقم     قرار م .٥٦،ص١٩٨٨

  .١٩٨٨،لعام ١٩٨العليا رقم 

٦٧-C.E Simonnet ,١٩٦٤. – C.E.Gestin,١٩٨٧.- 

       voir,R.Chapus, droit  administratif général ,١٩٩٣,p٥٥٣. 

       -A.de Laubadère , traité de droit administratif,١٩٨٤,p ٣٨١. 
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 المراجع

 : في اللغة العربية-

  .١٩٩٤إبراهيم عبد العزيز شيحا ، القانون الإداري ، الدار الجامعية ،.د-١

 .١٩٩٤، منشورات جامعة دمشق ٢مبادئ القانون الإداري، ج: عبد االله طلبه.د-٢

  ١٩٦٦بعـة الثالثـة     النظرية العامة للقرارات الإدارية  ،دراسة مقارنة،الط      :  سليمان الطماوي   .د-٣

 .                                                              ،دار الفكر العربي 

 .١٩٧٦القضاء الإداري ، الكتاب الأول ، قضاء الإلغاء ، القاهرة، دار الفكر العربي -

 .١٩٦٤مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة ، القاهرة، -
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